
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ما� �ن نبي

 

ل�ست ا�يمقراطیة إذن في �سٔاسها عملیة �سليم سلطات تقع بين طرفين معینين،بين الم� و الشعب م�لا ،بل "

هي �كو�ن شعور وانفعالات ومقای�س ذاتیة ،و اج�عیة �شكل مجموعها أ�سس التي تقوم �ليها ا�يمقراطیة في ضمير 
ن���ة الشكلیة �لمشروع ا�يمقراطي عندما ال ا  إلا الشعب ق�ل �نٔ ینص �ليها �ئ دس�تور ، و ا�س�تور ما هو �الب

  "و تو� به �ادات وتقالید و يملیه شعور في ظروف  ،قعا س�یاس�یا یدل �لیه النصایصبح و 
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         مؤسسة هامة  عليه  فهو يعد يعبر البرلمان عن أسلوب مشاركة المواطنين في الحياة السياسية، و

         ثل بحيث يم ،ياسية و التعددية الحزبيةا�تمع الديمقراطي الذي يقوم على حرية المشاركة الس تمن مؤسسا

اركة  وأهم صورة لتلك المش ،سلطة للشعب يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبينالو يعبر عن المبدأ القائل أن 

          أي تكوين برلمان ،من النواب لتمثيلهم و التعبير عن آراءهم  ة�موعختيار المواطنين تكمن في ا

خر معين يراد به تمثيل تخب وآ أسلوبين في مجلس منإلى المزج بين الدول قد تلجأإلا أن بعض   منتخب،

بمعنى أخر يصعب وصولها إلى البرلمان  أو ،لها �لانتخابيالأقليات و فئات في ا�تمع  لا يمكن  تمث

  1.�سلوب الانتخاب 

     على القيام بدوره تساعدهقانونية بنية دستورية و دولة يستلزم  أيد برلمان قوي في و وجو    

  إذا إلا و يعبر عن مصالحهم و تطلعا�م نينق الديمقراطية بدون برلمان يمثل المواطيفلا يمكن تحق ،ترضالمف

�ذا يكون البرلمان عنصر قوة الديمقراطية  و ،رة و نزيهةالحالديمقراطية و الانتخا�ت  بادئ لمنتيجة  كان

  .إلى تحقيقه التعبير عن  رغبات الشعب و المؤشر الرئيسي على ما يطمح وأداة 

          دستورية محددة بصلاحيات واسعة وسلطات  يتطلب تمتعهوجود برلمان حقيقي إن فتالي لو�    

 برز مال ألعو  ،أخرى جهة دستورية أيمن فيها لتصرف و غير قابل ل ،ا على ممارستهايكون قادر  أنو على 

  : يه من حيث الوظائفمن صلاحيات دستورية  إليهسند ي

و سيادة الشعب في ممارسة  مبدأوظائف البرلمان فهي تجسد  أهمتعد من  والتي  التشريعية الوظيفة

ادرة أن المب�لرغم من  أولو�ته،مع و تا� إرادةيقوم به البرلمان فهو يعبر عن  برز ماتبر التشريع أعيو  ،السلطة

يادته في البرلمان و سدور  يلغي لك لاأن ذ إلا ،التنفيذية سلطةالمع  يشترك فيها �لقوانين

النظام  هي من عناصرو  ةيالرقاب الوظيفةضافة الى مهمة التشريع نيابة عن الشعب يتولى لإو�،إعدادها

حتى لا  القضائية و و التشريعية التنفيذيةعلى فكرة التوازن بين سلطات الحكم الذي يقوم الديمقراطي 

 و المقصود �لرقابة البرلمانية هي بين السلطة و المسؤولية،، ومنفذ للتجسيد التلازم لحكم�تستأثر كل سلطة 

              في التطبيق السليم ها الناجم عن انحراف الخطأو محاسبتها في حال عمال الحكومة يم أيوتق دراسة
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جراءات تكفل وسائل وإو الشمولية منها جل النظم في العالم، الديمقراطية  ولأجل ذلك تبنت ،للقانون

 البرلمان تعبير معايير سلامة و صدق حد أهم أن ألاشك و  للبرلمان ممارسة هذه الوظائف في كنف الدستور،

  .لك دستور� و سياسياة لذضما�ت المقرر الالتشريع و الرقابة هو مدى تمتعه �لاستقلالية و  ممارسة عن 

مكفول من ا يريعختصاصا تشافهو يمارس من البرلما�ت  نظرائهلا يخرج عن دائرة  يو البرلمان الجزائر    

قوم عليه ي كأساسالفصل بين السلطات   تبنى المؤسس الجزائري مبدأالدستور بحيث خلال ما نص عليه 

 من ستقلالتأكد هذا الاوي، ستقلالية البرلمانا، وهو الأساس الأول الداعم لمبدأ في الدولة  تنظيم السلطة

كد بحيث يؤ من جهة أخرى،  السلطة  أساليب  إسنادو  ،ن جهةمفي و العضوي الاختصاص الوظي خلال 

   "ية ملك للشعب وحدهالوطن يادةن السالشعب مصدر كل سلطة وأ "أنعلى  7الدستور في نص المادة 

لكيفية ممارسة الشعب   من الدستور 8لك في نص المادة بعد من ذأ إلىهب ذالمؤسس الدستوري  نإبل 

أو عن سواء بواسطة الاستفتاء  أفضل لممارستها مجالاات الدستورية التي يختارها للسيادة جاعلا من المؤسس

  .طريق ممثليه  المنتخبين

لها  أوكل التيه المؤسسات هذ أهم حدأ في الدستور لمنصوص عليها السلطة التشريعية ا وتعد كذلك

ه السيادة في ممارسة هذ الدستور  كفلوقد   ، دة ايعن صاحب الس نيابةممارسة التشريع  1996الدستور

رادة الحرة للناخبين الإمؤسسة منبثقة عن  فهي ،على استقلاليتها  منه اير من الضما�ت تعب ملةبج التشريع

فهو يمثل  ،أبعد من ذلك إلىكما تمتد أهمية البرلمان   حرية إختيارها،و  وتكتسب مصداقيتها من ثقة ونزاهة

وأداته في ضمان التوازن بين السلطات و اتزا�ا  ،وسبب منشئه �ريخيا التي هي أصل وجوده مؤسسة رقابية

فهو �ذا  ، في تنظيم السلطة تبناها المؤسس الدستوري صراحةتطبيقا للمبدأ الفصل بين السلطات التي 

جب و  لذا ،الدستورهذا  المنصوص عليها في  أخرىلسلطات و مؤسسات ا في  مقابل �قي ثقلا يشكل 

  . الأهميةمن  ضما�ت على قدر كافالكون أن تيكون البرلمان مستقلا في ممارسة سلطته و  أن

تجعل منه مؤسسة البرلمان في الجزائر بجملة من الضما�ت  1996و لأجل ذلك خص دستور  

ما يتعلق بطرق تشكيله  وتشمل هذه الضما�ت ،ستقلة تمارس سلطات مبينة نيابة على صاحب السيادةم

وخاصة مع التبني الصريح من قبل المؤسس الدستوري لمبدأ  ،العضوي و الوظيفي �ستقلالهومنها ما يتعلق 

  . الدراسةالتي سنحاول التطرق لها في هذه  السلطات،الفصل بين 



 مقدمة
 

 
 

 ج 

في   ،اللاحقةو التعديلات 1996ستقلالية البرلمان في ظل دستور ادراسة ضما�ت أهمية  تتجلىومن هنا  

لتزام الدستور االحكم داخل الدولة،  ومدى  يحدد طبيعة نظام ،فمن خلالهأهمية �لغة اذ اموضوع اكو�

          ن جهة أخرى أساليب إسناد ومنها مبدأ الفصل بين السلطات من جهة وم �لمبادئ الديمقراطية

ختصاص الموكل له بموجب دته في ممارسة الاستقلالية البرلمان وسيااكما تبين هذه الدراسة مدى   السلطة ،

  .الدستور

  دوافع إختيار الموضوع

من زاوية مبدأ الفصل بين السلطات من الموضوعات القديمة و لكن في نفس إن هذه الدراسة 

وذلك مقارنة مع حجم التغيرات التي طرأت على النظام الدستوري الجزائري  ،الوقت من المواضيع الحديثة

ع و وهذه التطورات جعلت من الموض ،والتي مست السلطات في الدولة بشكل عام و البرلمان بشكل خاص

  . للبحث و المعرفة اخصب مجالا

الضوء على  أسلطجعلتني شخصية ال هتماماتاتية التي جعلتني أتناول الموضوع أما الأسباب الذا

فعالية تحدثت عن  التي وقعت بين أيدينا  الدراساتإضافة إلى أن بعض  ،ستقلالهااالسلطة التشريعية ومدى 

و محاولة  عن توافرها خذ�ا على سبيل النقد دون الحديثو أمن اعتبارات سياسية، استقلالية البرلمان 

  .ن مشكل يكمن في التطبيق ائري و أز ثرية في النظام الدستوري الج هاعتبار �إثرائها على 

مذكرة ماجستير  و فعليتها، السلطة التشريعية استقلالية: تناولت الموضوعالتي  الدارسات من بينو 

دراسة حالة العهدة  لالية و فعالية السلطة التشريعيةإستق و جامعة الجزائر، ،صديقي رضوان للطالب 

  :تناولت الموضوع من جانبين بحيث  ،جامعة الجزائر،سيرة عباس للطالب  2002-1997البرلمانية 

   .الأخيرة على الوظيفة التشريعية إستقلالية السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية ومدى هيمنة هذه- أولا

   .تركيز على مدى توفرها في النظام الدستوري الجزائري النقد الضما�ت دون  - �نيا
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ا غفل عنه سهوا الأساتذة الأفاضل، من خلال التعرف على إثراء ممحاولة أما دراستنا الحالية هي 

      .فعلياالإطار القانوني و الدستوري لضما�ت الاستقلالية من ثم الكشف عن وجودها 

  :ومن هذه النقطة تنطلق دراستنا التي نضع لها الإشكالية الاتية

البرلمان في  ستقلاليةلاضما�ت  المشرع الجزائري في تكريسو الدستوري  المؤسسوفق أي مدى  إلى

  ؟و فاعليتها  و التعديلات اللاحقة عليه 1996ظل دستور

  : الإشكالية جملة من التساؤلات الفرعية التالية وتتفرع عن هذه

 ما تتمثل هذه الضما�ت؟ وما مدى تطبيقها في النظام الدستوري الجزائري؟ و هل تدعمت بموجبيف

  ؟012-16بموجب القانون  خيرالتعديل الدستوري الأ

  الدراسة يةمنهج

       اهج الحديثة في الدراسة المنبعض عتماد على إشكالات الموضوع يقتضي منا الاإن الإجابة عن 

  : الأتيد في دمع مقتضيات الدراسة و إشكالية الموضوع وتتح تلاءمت و التي ،و 

  .�ريخهارجوع إلى لالذي يدرس الظواهر و الأحداث �: المنهج التاريخي- 

  .نطلاقا من النصوص المؤطرة لهاا وصفها  يقتضي رصد هذه الضما�ت و:المنهج  الوصفي - 

  .لنصوص القانونية وتحليلها حصر و جمع ا الذي ينطلق من:  المنهج التحليلي - 

قتضى حسن تقديم الموضوع اجابة عن الإشكالية المطروحة الإبجوانب الدراسة و  الإلمامجل أومن 

لية يتناول الفصل التمهيدي مبدأ الفصل بين السلطات كضمانة لقيام إستقلا:ثة فصول أن نتناوله في ثلا

 الأولوتناول الفصل  من عدمه  تبني المؤسس الدستوري لهذا المبدأإضافة إلى  البرلمان العضوية و الوظيفية،

طرق التشكيل و الضما�ت المقررة لها  :المبحث الأول ،ينضما�ت تشكيل البرلمان وهو مقسم إلى مبحث

  .تشكيل البرلمان لاستقلاليةالضما�ت السياسية  :أما المبحث الثاني
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فيه إلى ضما�ت الاستقلال العضوي و الوظيفي وهو مقسم أيضا إلى  نتطرقخير فالأأما الفصل الثاني و 

  .الاستقلال الوظيفي ضما�ت أما المبحث الثانيالاستقلال العضوي ضما�ت مبحثين المبحث الأول 



 البرلمان لاستقلاليةكضمانة   مبدأ الفصل بين السلطات                الفصل تمهيدي                       

 

 
 

الفصل بين السلطات و دولة القانون إلا على أسس ومبادئ أهمها وجود دستور، تقوم  لا

ن كان الدستور هو الذي يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وينشئ السلطات ، فإواستقلالية القضاء

فإن مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر الضمانة الأولى  ،ويحدد طبيعة العلاقة بينها اختصاصا�اويبين 

تباين موقف المؤسس  وفي التجربة الدستورية الجزائرية،قانونية خاضعة للضوابط الالسلطة ممارسة  ممارسةلل

يحبذ  الذي الاشتراكيوتبني الفكر  تم تخلي عن المبدأ 1976و1963ل دستوري ظفي الدستوري منه، ف

  ة الجزائريو ببروز الفكر للبرالي في الدساتير إصلاحات الدستورية وإيديولوجية نإلا أ و الحزب وحدة السلطة 

يتم من خلاله تنظيم  كأساسالفصل بين السلطات    أدالمب اعتناقتم  1996و1989بموجب دستوري 

  ، بدلا من ممركزة السلطة و الأخذ �لتعددية السياسية و الحزبية بدلا من أحادية الحزبية  السلطات في الدولة

و ،ويها في السيادةاالسلطات و تس ليةستقلالا أهم ضمانة دستورية مقررةالفصل بين السلطات  يعد و 

هو قوام وجوهر  البرلمان المتمثل فين ا�لس المنتخب منطلق أ من السلطة التشريعية بصفة خاصة،وهذا

تتمتع  إن ب الدستور بصلاحيات محدودة بل يجعليه في متن يتحقق بمجرد النص الذي لا ،الديمقراطية

 إعدادمستقلا وسيدا في  الناخبين �حكام دستورية تجعل منها برلما� إرادةمن يلية المنبثقة ثالمؤسسة التم

  . هذه الدراسة   و الذي هو محور  ،فصناعة القانون هي ذروة سنام دولة الحق القانون النصوص القانونية 

الفصل بين السلطات كمبحث أول أما في المبحث الثاني  مبدألماهية ل الفص اوسنتطرق في هذ 

  .1996تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في دستور إلىفسنتطرق فيه 
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  دأ الفصل بين السلطاتماهية مب:    الأولالمبحث 

بين المبادئ السياسية التي تقوم عليها النظم الديمقراطية الليبرالية ن يعد مبدأ الفصل بين السلطات م

منه  16حيث نصت المادة  1789فقد تبنى إعلان الحقوق الفرنسي هذا المبدأ بعد الثورة الفرنسية سنة 

ساسية السلطات لا يمكن أن توفر الضما�ت الأ على أن كل جماعة سياسية لا تتبنى مبدأ الفصل بين"

ويمكن القول أن مبدأ الفصل بين السلطات يعد   ,1"ي جماعة لا دستور لهاللحقوق و الحر�ت ومن ثم فه

، وقد ارتبط مفهوم مبدأ الدعامة الأساسية لقيام دولة القانون فبدونه لا تقوم المبادئ والركائز التي تقوم عليها

ولكنه لم يكن رائد هذا الإبداع بل سبقه إليه فلاسفة "*يسكومونت"طات �لمفكر الفرنسي ين السلالفصل ب

روح : "ذا المبدأ في كتابه الشهيرله شرح ونظرلذي  مونتسكيو  إلى،أما شكله الحالي يعود الفضل فيه آخرون

قيقية لاستقلالية ضمانة حو ،الدولة في تنظيم السياسيالصراحة كأساس يقوم عليه أشار إليه  ،"القوانين

المطلب الأول :مطلبين في لمبحثالسلطات و السلطة التشريعية بصفة خاصة، وهذا ما سنتطرق له في هذا 

  صور مبدأ الفصل بين السلطات ، المطلب الثانيمبدأ الفصل بين السلطات مضمون

  مبدأ الفصل بين السلطات  مضمون: الأولالمطلب 

  وضد الفكرة القائلة أن السلطة ملك  ،على أنقاض الحكم المطلقجاء مبدأ الفصل بين السلطات     

و سلاحا في يد المتعطشين للحرية التي لا توجد إلا في ظل  الاستبدادارسها، فكان زلزالا زعزع عروش لمن يم

طات بعضها عن السل لاستقلالبين السلطات الضمانة التاريخية ويعد مبدأ الفصل 2،الحكومات المعتدلة

 راعي نشأ�ا و نموها وهو المضلة الكبيرة التيالسلطات ذا�ا وهو الذي ولدت منه  بل هو الرحمبعض، لا 

                                    
 ،سنة الأولىنزيه رعد، القانون الدستوري العام ،المبادئ  العامة و النظم السياسية ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،الطبعة -  1

  .130ص 1999

من أشهر  ومفكر سياسي فرنسي ولد في بوردو جنوب غرب فرنسا هو فيلسوف) 1755-1689: (نتسكيوو مشارل -*

  .القوانينوروح "رسائل فارسية "مؤلفاته 
  .06، الجزائر ، ص2011طبعة ،ميلود ذبيح، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية، دار الهدى - 2
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 نجد أن الارتباط القانونيةوإذا تمعنا جيدا في المبادئ التي تقوم عليها الدولة  1،ل �ا �قي الضما�تستظت

ـي في صدارة مبادئ الدولة القانونية و بدو�ا لا تقوم الركائز تا و أن مبدأ الفصل بين السلطات �بينهوثيق 

  فهل يعني هذا أن المبدأ يعد دعامة أساسية لقيام دولة القانون؟  ،الأخرى

  مبدأ الفصل بين السلطات  أصول:الأولالفرع 

المذهب وية في حجر الزا يعتبرو نظرية التمثيل  إن مبدأ فصل بين السلطات من النظام التمثيلي أو    

يقصد �لفصل بين السلطات و  دول الديمقراطيات المعاصرة، الذي تستند عليه أنظمة، الديمقراطي الحديث

ا يجب توزيعها على و القضائية في يد واحدة و إنم ، التنفيذيةعدم تركيز وظائف الدولة الثلاثة التشريعية

تركيز سلطات  ، لأنالحكام و ضما� للسير العادي لمصالح الدولة استبدادهيئات متعددة ضما� لعدم 

  .2الدولة في هيئة واحدة من شأنه أن ويؤدي �ا إلى التعسف في استعمالها

 مع سياسياأخذ مظهر  غير انه ،ويعود الأصل في مبدأ الفصل بين السلطات إلى الفلسفة الإغريقية

أن الانفراد �لسلطة يؤدي إلى الاستبداد          "مفادها  بشكل متكامل، وقد انطلق من مقدمة مونتسكيو

على جهات متعددة  السلطات  لتوزيع تطبيق عملي  أولأما  ،"و السلطة قوة ،ولا يوقف القوة إلا القوة

الذي ميز بين السلطات حيث تختص السلطة * وعدم تركيزها لدى جهة واحدة كان في دستور كرامويل 

مهمة تسوية النزعات للسلطة القضائية و السلطة التنفيذية تختص  كما أسندتشريع  التشريعية بمهمة الت

سنتناول هذا المبدأ عند كل من أرسطو وأفلاطون ثم عند جزن جاك روسو و وعليه   3،القوانينبتنفيذ 

  .نتسكيو و م

  

                                    
يج للنشر و دار الخل،الوسيط في القانون الدستوري الأردني،ضما�ت استقلال ا�الس التشريعيةمحمد محمود العمار العجارمة،  - 1

  .19ص 2016التوزيع،الطبعة الأولى، عمان ،سنة

  .1658سبتمبر3وتوفي 1599أفريل 25عسكري وسياسي إنجليزي ولد بتاريخ :كرامويل أولفير  *
          دار الخلدونية للنشر ،العلاقة بين السلطات في الأنظمة السياسية المعاصرة وفي النظم السياسية الجزائرية ،عمار عباس- 2

  15ص 2010، الجزائر ولىالطبعة الأ،و التوزيع  

3
  127ص،1969 ،سنةبيروت ،دار النهضة العربية للطباعة و النشر ،الأنظمة السياسية المعاصرة ،يحي الجمل-  
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  الفصل بين السلطات عند أفلاطون: أولا

تنفرد  توزع بين هيئات مختلفة �لتوازن و التعاون حتى لاالدولة يجب أن  �ن وظائف أفلاطونيرى     

 لسلطةا وزع " القوانين" وفي كتابه ،ؤدي إلى وقوع انقلاب أو ثورةوتمس سلطة الشعب مما ي ،يئة �لحكمه

ظم جمعية ت :ب لحكم وفقا للدستورة اعلى دف أعضاء 10ن مجلس السادة المكون م :أبين عدة هيئات هي 

    شيوخ منتخب مهمته التشريعالس ومجل :جعلى التطبيق السليم للدستور  الإشرافا الحكماء و مهمته

و أخرى للجيش مهمتها الحفاظ على الأمن  هيئة البوليس :و، الإفرادالتي تقوم بين  المنازعاتهيئة لحل  :د

  1. مرافق الدولة  لإدارة هيئات تنفيذية :هوسلامة التراب، 

  عند أرسطوالفصل بين الوظائف : �نيا

فقد  ،ليهم الفضل في بروز فكرة الفصل بين السلطاتطو من أوائل المفكرين الذي يرجع إيعد أرس    

و كانت مهام السلطة عنده هي القرار ، القيادة ، القضاء،  ولم يكن أرسطو  ،بتحليل  وظائف الدولة اهتم

وتتكون السلطات عند  لسلطة،كان يفكر في تقسيم وظائف ا  يفكر آنذاك في تقسيم السلطات بقدر ما

  :أرسطو من ثلاث سلطات 

  الجمعية العمومية -أ

اختصاص ذو صفة  ،جوهرية هي اختصاص التشريعي  اختصاصاتوتمثل السلطة التشريعية ولها 

  .سياسي اختصاصالرقابي   اختصاص ،قضائية 

  هيئة الحكام - ب

  .شؤون البلاد للتسييرمختلفة  الإداراتوهي عبارة عن 

  

                                    
ديوان المطبوعات الجامعية، بن  الثانية عشر، بعةطال، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة،الجزء الثاني،سعيد بوشعير-1

  164ص  ،2013سنة  عكنون الجزائر
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   الهيئة القضائية- ج

وظيفة  النهي ويقوم �ا القضاةوظيفة الأمر و ، تعرض أرسطو إلى السلطة القضائية من زاويتين

  .القضاء و تقوم �ا المحاكم

  مبدأ الفصل بين السلطات عند جون لوك: �لثا

تمثل مجموع الشعب وهي  ولىالأ طتين التشريعية والتنفيذية أمر ضروري لأنسليرى أن الفصل بين ال   

التشريعية و الشعب الذي يراقبها ويعزلها السيادة �سم الشعب، أما �نيا فهي الوسيط بين السلطة  تمارس

صفة دائمة كي لا تجنب الانعقاد وب إلا أن السلطة التشريعية عليها" جون لوك "وقد لخص   ،شاءيمتى 

التنفيذية تبقى تملك نوعا من الاستقلال في تسيير  سير الحكومة، كما أن السلطة تطمع في التدخل في

   .و سلطة دائمة القوانين

لخضوع السلطة التنفيذية كو�ا مطالبة �فهي تشبه  لوك جاكجون أما السلطة القضائي عند      

العفو عن  إصدارق للأفراد التحكم في أحكامها ونتيجة لذلك يحق للشعب و أنه يح ،للقوانين هي الأخرى

 اختلافلتنفيذية بسبب بفصل بين السلطة التشريعية و اينادي " جاك"بحيث أن قضائيا، م عليهمالمحكو 

لا يقر فكرة تساوي السلطات في  عتبر السلطة القضائية جزء من السلطة التنفيذية كما أنهطبيعتها، وي

واسطة أجهزة و هيئات يمكن أن تتم ب في �كيد �ن ممارسة هذه المهامممارسة السيادة و استقلالها، وساهم 

  .1 ذهب إلى أبعد من ذلك"مونتيسكو"مختلفة ولكن 

  

  

  

                                    
، ص  الجزائر، 2016 بعةطال، ديوان المطبوعات الجامعية، قانون الدستوري و النظم السياسيةادريس ، المبادئ العامة لل ابوكر  -1
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  مبدأ الفصل بين السلطات عند مونتيسكو:  الفرع الثاني 

روح " جديدة في كتابه  بطريقةهذا المبدأ بمونتيسكو الذي استطاع أن يضع الموضوع  قترنا

 للتخلص من السلطة المطلقة للملوكيرى �ن مبدأ الفصل بين السلطات هو وسيلة  ثبحي ،"القوانين

              حب السيطرة تميل إلى رلأن طبيعة البش ،ع السلطات في يد واحدة يؤدي إلى الاستبداديفتجم

حقه يتمادى في استخدام  الإنسان نلة لأد، وأن الحرية لا توجد إلا في الحكومات المعتالاستبداد و

قوم على الجمع ما بين السلطات ي فصللمبدأ نظرة أخرى "  مونتيسكو"وللحد من ذلك يقدم  1،وسلطته

  .في ذلك �لتوازن التي حدثت في بريطانيا يشيد هو ،آنذاكالتي كانت سائدة بين أشكال الحكم الثلاث 

يحول دون تمكين السلطة من أن تصبح مستبدة وتضمن  عن نظام حكم" مونتيسكو"يبحث

عن قواعد تحول دون تحول السلطة نحو " مونتيسكو"تحدث " روح القوانين" الحر�ت للمواطنين، ففي كتابه 

  .الشمولية التي تمس �لحر�ت الفردية

ل حو كما تت  ،يحل الخوف محل الشرف كمبدأ للحكم تتحول إلى الاستبداد عندمافالملكية    

لى شهوة الملك على الاعتدال، فالديمقراطية تؤدي أيضا إتنتصر  عندما أولغا ريشة رستقراطية إلىالأ

وللحد من  ،عوض عن روح الحرية ةفي أوساط الشعب روح اللامساوان و الاستبداد عندما يروج الدماغوجي

 قفطة تو السللة لها ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلى بوجود سلطة مقاب ،ذلك وجب وضع قيود لتلك السلطة

وعليه لا قيمة للقوانين إذا لم تكن السلطات موزعة بين ،   pouvoir arête le pouvourالسلطة 

هيئات مختلفة تعمل من أجل تحقيق المصلحة العامة و تقف كل منها على الأخرى عند اعتدائها على 

الحقوق و  احتراميضمن ممارسة " مونتيسكو"ولأن الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات كما يرى .اختصاصا�ا

  :�ت الفردية على أن توزع تلك السلطات بين ثلاث هيئاتر الح

                                    
  .166سعيد بوشعير، المرجع السابق، ص- 1



 البرلمان لاستقلاليةكضمانة   مبدأ الفصل بين السلطات                الفصل تمهيدي                       

 

 
 

 .السلطة التشريعية تكون بيد الشعب أو ممثله- 

 .السلطة التنفيذية بيد ملك قوي- 

 .السلطة القضائية تستند إلى هيئة مستقلة- 

 بمجموعة من الحجج النظرية و العمليةمبدأ الفصل بين السلطات عن وجود " مونتيسكو"يبرهن 

  :وهي

عنها  إنما  ينوب سيادة بنفسهاال تستطيع ممارسة مة لاالأف للأمةأن سيادة  ملك " مونتيسكو"عتبر ي - أولا

يملك كامل السلطة فان يمكن أن  الأمةوفي هذه الحالة إذا كان الجهاز الذي يضم ممثلي  ، في ممارسة السيادة

ولا في هيئات سة السيادة بين عدة ر لتالي فان الفصل بين السلطات يسمح بتوزيع مماو �  تغتصب السيادة

 .كاملا  الأمةمنها لوحدها أن تدعي تمثيل  لأييمكن 

بحث عن حكومة ي، و سلطة التي يخاف منها إضعاف إلىسة تسعى عن سيا" مونتيسكو" يبحث -�نيا

، على السلطة أن توقف سلطة، وإن الاستبدادرغبت  في حماية حرية المواطنين من السلطة إذا  قيدتمعتدلة 

بواقع  آليةعل هذه السلطات تحد بعضها بعض بصورة بين السلطات يجيقوم على الفصل الذي  دستور 

وليس عن طريق احترام نص الدستور وحده، كما أن الفصل بين السلطات لا يعني عزل السلطات  الأمور

يمكن أن  ، إن كل سلطة تكون عاجزة لا حالة نزاعات لا يمكن تجنبهال الدولة فيإلى شيؤدي  الذي قد

 1. للأموروعلى السلطات أن تتعاون عن طريق السير العادي  الأخرىتتصرف دون مساهمة السلطة 

  صور مبدأ الفصل بين السلطات: الثانيالمطلب 

"  به الذي جاءحول المفهوم الحقيقي لمبدأ الفصل بين السلطات بين فقهاء القانون  خلافنشأ 

نه  الفصل المرن أو أوهنالك من فسره , مطلق للسلطات فهنالك من فسره أنه فصل " نتسكيوو م

بعد فشل تطبيق الفصل المطلق من الناحية الواقعية، التي مفادها أن تباشر الهيئات الثلاث في ،النسبي

                                    
  .118إدريس بوكرا، المرجع السابق، ص  - 1
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ثل كل منها جانب من السيادة بل �عتبارها مجموعة من يمسلطات منفصلة  �عتبارهافها ليس وظائ

الفرع الأول الفصل الجامد  : وهذا ما سنتطرق إليه في ما يلياختصاصات التي تصدر من سلطة واحدة ،

  .الفرع الثاني الفصل المرن

  .الفصل الجامد: الفرع الأول 

، فكل  لفصل العضوي بين السلطات�يهتم "مونتيسكو"ن مبدأ الفصل بين السلطات حسب إ

  . أخرىولا يجوز مشاركتها مع سلطة  الأمةالسيادة التي فوضتها  أوجهمن  بوجهسلطة تختص مباشرة 

  مفهوم الفصل المطلق  :ولاأ

ن تمارس لأي هيئة من تلك الهيئات أيجوز  الثورة الفرنسية على أنه لاتم تفسير هذا المبدأ عقب  

و الدستور 1971وتبنى هذا المبدأ الدستور الفرنسي الصادر سنة  هيئة أخرى اختصاصوظيفة هي من 

، ومركز الفصل بين السلطات فيه شبه مطلق ونموذجه الولا�ت الأمريكي الذي جاء عقب الثورة الأمريكية

   .المتحدة الأمريكية

  ا المبدأالمبادئ التي تحكم هذ -�نيا

الحكومة فالدولة مقسمة بين ثلاث  نالبرلمان ع استقلالكان الغرض من هذا الفصل هو ضمان    

   .ة الاستقلال و التخصصالمساوا سلطات و يحكم هذا المبدأ ثلاث عناصر هي

   المساواة-أ

  .نما تتقاسمهاتنفرد أية سلطة بسيادة الدولة و إ والقصد منها أن لا   

  الاستقلال- ب
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واحد  نلعضو في السلطة أن يكون في أ يحق يث لابح يكون على المستوى العضوي و الوظيفي  

يحق للبرلمان  عن بعضها فلا وجود لتعاون بينهما ،ولافإن الهيئات مستقلة   ،كذلك�ئبا في البرلمان ووزيرا  

  1.يحق للحكومة حل البرلمان سحب الثقة من الحكومة كما لا

  التخصص- ج

تنجزها كاملة لان ذالك  يعني أن كل هيئة تمارس وظيفة محددة فكل منها تقوم بوظيفتها لكنها لا 

  .تدخل في اختصاصات غيرها إلىيؤدي 

إلا أن مبدأ الفصل بين السلطات وفق هذا الرأي يستحيل تطبيقه في الواقع العملي فالسلطات 

  .ة العلاقات متبادلة فيما بينها في أحوال كثيرةداخل نفس الدولة تحتاج دائما إلى التعاون و إلى إقام

  الفصل المرن  :الفرع الثاني

يعتمد على فكرة الفصل النسبي  السلطات إذالحديث للمبدأ الفصل يبن  التفسيريعد الفصل المرن 

  .بعد فشل تطبيق الفصل المطلق من الناحية الواقعية 

   معنى الفصل المرن:أولا   

فيما بينها، فلا بد من قيام صلات بين و التوازن  التعاون بين السلطات مع فصلالعني ذلك ي

كيان مستقل   كل سلطة لإذ أنه  ،الحديثةة للسلة الدو السلطات مادامت هذه السلطات تشكل حلقات س

حقيق الصالح العام وهذا من حيث التكوين و الصلاحيات و صلتها �لشعب، ولكن تتعاون فيما بينها لت

ومهده ونموذجه انجلترا فقد كان الشعب الانجليزي هو أول من ، تحقق من خلال الرقابة المتبادلةي التعاون

  .تمرد على ممركزة السلطة، وكان بحق المصدر التاريخي لمبدأ الفصل بين السلطات

 مبادئ الفصل المرن  بين السلطات: �نيا

                                    
  .171سابق، صالرجع المسعيد بوشعير، - 1
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كن هذا الفصل لا ينفي إمكانية ن الدولة موزعة بين ثلاث سلطات لكل منها وظيفة متميزة لإ

ن تشارك السلطة ا� كلهم مثل بريطانيا كما يمكن أحييمكن أن يختاروا من البرلمان،  وأ فالوزراء، التعاون 

بتقديم مشاريع قوانين وحل البرلمان الذي يحق له بدوره سحب  كالمبادرةالتنفيذية في ممارسة السلطة التشريعية  

أن كلا السلطتين تستطيع يعني  اهذ التوازن في القوى بن سلطتي التشريع و التنفيذ، و، 1الثقة من الحكومة

الثقة من هذه                  أن توقف القوة الأخرى، أي تؤثر فيها فالوزارة �يمن على التنفيذ و لكن البرلمان حق سحب

، وقد أخذت به 2ساتير الدول الحديثةالوزارة ، وللوزارة حقها في حل البرلمان، و�خذ �ذا النظام أغلب د

  .أيضا الجزائر

  تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في الدستوري الجزائري: المبحث الثاني

 كما  ،إليها فكرة الدولة القانونيةالتي تستند  الأساسيةيعد مبدأ الفصل بين السلطات أحد الركائز      

يثة و أهم ركيزة من ركائز الاستقلالية، وفي التجربة الديمقراطية الحد أنه أحد ضما�ت الحرية في دول

طموحا  قواعد نظام السياسي إرساءالدستورية الجزائرية لم يكن هذا المبدأ غريبا أو مجهولا إنما كان منذ بدابة 

فقد جاء في نص  ثة،الحدي الجزائرية و المؤسسات المؤقتة للدولة  �رزا في مواثيق حزب جبهة التحرير الوطني

التي  صدرت عن ا�لس الوطني  الجزائرول في هذا النص وهي الدستور المكتوب الأوثيقة التي وردت �ا ال

الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية و القضائية  "16/12/1962بتاريخ  طرابلس اجتماعورة  في الث

  .3"العناصر الأساسية لكل ديمقراطية هي القاعدة في المؤسسات الجزائرية

المعدل 1996 كثرا تمثيلا في دستورأ شكلب 1989 دستورعالم هذا الفصل إلا بعد مولكن لم يوضح    

سلطات و استقلال يكفل الدستور الفصل بين ال"  12عموما في الفقرة إليه أشارو ،الديباجة التي تضمنته

وعليه سنتطرق لتطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات  من نفس الدستور 15كذلك نص المادة  ..."ةالعدال

                                    
1
  171سعيد بوشعير، المرجع السابق، ص- 

  39ميلود ذبيح، المرجع السابق،ص  - 2
  .25ص 2002تيزي وزو، الجزائر،سنة ,الأمل للطباعة و النشر , بوبشير محند امقران ، السلطة القضائية في الجزائر - 3
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مظاهر : المطلب الثاني،دستوري الجزائريالنظام الفي في الفصل العضوي و الوظي: لمطلب الأولا :مطلبين في

 .الفصل في نظام الدستوري الجزائري

  1996في في دستور الفصل العضوي و الوظي: الأوللمطلب ا

ى عل �عتمادعلى نظام الدستوري السابق  إيديولوجيامؤسساتيا و  انقلا�كان 1989إن دستور 

ة و السياسية بدلا من وحدة خذ �لتعددية الحزبيالسلطة والأوحدة من مبدأ الفصل بين السلطات بدلا 

لم تلقى ،حيث ذا الدستور كاد يعصف �لدولة و مؤسسا�ا له العملي التطبيقو الدولة إلا أن  الحزب

المحلية وبعدها  الانتخا�تامتحان لهذه المبادئ تم تنظيم  أولوفي  ،جاء �ا التطبيق السليمادئ التي المب

 لا توسيع صلاحيات السلطة التنفيذيةأدى إ، وقف المسار الانتخابي إثرالتشريعية، إلا أن المسار لم يكتمل 

 ه تداعيات الأزمة هجاو الدولة في نفق كان السبيل الخروج منه و م وأدخل،على حساب �قي السلطات

 السلس لسلطة  نتقالا الأزمةتحل  ويضمن توفير الميكانيزمات لمبادئ قد أسس لها سالفه يرسيوضع دستور 

 حةاتبنى صر الذي ، 01-16بموجب القانون رقم  التعديل الدستوريالمبادئ بشكل أكثر في  هذه ودعمت

  .،وأسس له في الكثير من المواد  أ الفصل بين السلطاتدمب

  و العضويأ ليالفصل الشك: الأولالفرع 

ظيمها بحيث يكون نت وهو عبارة عن هيكلة السلطات الدستورية و ،يضا �لفصل الهيكليويسمى أ

، من ثمة يكون لكل مستقل ومركز سياسي و قانوني متميز في الدستور بنيويو لكل منها كيان مادي 

لمشروعية السلطات  المتعاقبة كرست  الجزائر في دساتيرهاو ,دوات عملها و مصالحها الإدارية سلطة مقرها و أ

اعتمد في  مبدأ الفصل العضوي  تبني الصريح أن إلا ، استقلاليتهامن جهة أخرى  ،الثلاث من جهة

في �به الثاني  عليه صراحة إلا أنه يتشفى من الهيكل العام لتنظيم السلطات نصلم يحيث 1989دستور

و الفصل الثاني ) 91إلى67المواد من (السلطة التنفيذية  الفصل الأول "تنظيم السلطات"تحت عنوان 

ث ، بحي)148إلى129المواد من (السلطة القضائية  الفصل الثالثو ) 128إلى92المواد من (السلطة التشريعية 
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 عية في ممارسة السلطات وجعل الدولة في خدمة الشعب تمارس سلطا�ا بكل استقلالية بعيدةأقر طابع الشر 

  1.خارجي عن أي ضغط

 كلا من حيث تضمن في �به الثاني ،المعدل 1996 نوفمبر 28وهذا هو الحال  أيضا في دستور 

و السلطة ) 155إلى 112المواد من (و السلطة التشريعية )  111إلى 84المواد من ( السلطة التنفيذية 

إلى تجسيد الفصل العضوي ولو نظر� ، بحيث سعى المؤسس الدستوري )176إلى  156المواد من ( القضائية 

ية السلطات و إنما الفصل من خلال تنظيم السلطات في الدولة و يتضح من هنا أن غرض المبدأ ليس ثلاث

ر�سة البرلمان  أنللمجلس الدستوري اعتبر  )8(رقم  رأيففي  2،لضمان التوازن التأسيسي  كآليةبينها  

مهمة ر�سة  إنن أن يمارس خارج الحالات التي اقرها الدستور ،إذ يمك المنعقد بغرفتيه ا�تمعتين معا لا

الدولة بنيابة أو ر�سة الدولة مانعة لممارسة أي مهمة دستورية أخرى تمس بمبدأ الفصل بين السلطات ،و 

الدولة �لتالي لا يعود لرئيس مجلس الأمة ر�سة البرلمان المنعقد بغرفتيه ا�تمعتين معا في حالة توليه ر�سة 

لدى تدخله  الأمةنصفي للأعضاء مجلس تجديد  أولإثر  181وفي تفسيره للمادة  ، �3لنيابة أو ر�سة الدولة

واعد المتعلقة �نتخاب أعضاء قمنه اكتفى المشرع بوضع ال 112و101الدستور كالمادتين  أحكاملتطبيق 

تطال  أندون  الانتخا�تالعضوي المتعلق  قانون من 152و151و150استخلافهم  كيفيةوبين   الأمةمجلس 

  .4من الدستور 125من المادة  الأولىعينين الذين تحكمهم الفقرة الم الأعضاء أحكامها

                                    
1
وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة بين : لتقى وطنيم، 1996الفصل بين السلطات في دستور : أحسن مزود، مداخلة بعنوان -  

  .42،ص2000أكتوبر  24-23، الوزارة المكلفة �لعلاقات مع البرلمان، يومي و البرلمان الحكومة
 ،2013سنة، تلمسان،جامعة ابوبكر بلقايد ,ماجستيرمذكرة ،1989تنظيم السلطة السياسية  في الجزائر منذ  ,حمدأ�دية بن  -2

  124ص
ا�لس الشعبي الوطني  تنظيميحدد  العضوي الذييتعلق بمراقبة القانون  1999فبراير 21مؤرخ في  99/م د/رق ع/ 8رأي رقم  -  3

  .9/03/1999،الصادرة 15العدد الرسمية فية بينهما وبين الحكومة للدستور، جريدةظي،وعملهما و كذا العلاقات الو  الأمةومجلس 
  .33،34،ص 2000سنة  5أحكام الفقه الدستوري الجزائري ،العدد - 4
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و وظائف  ة في ا�لس الشعبي الوطني نافي بين النيابعدم التللنائب حكما يقضي  الأساسيقانون تضمن ال

ا�لس الدستوري على  يحكم ذلك فقرردم وجود القانون نظرا لعء القطاع العام أساتذة التعليم العالي ،وأطبا

  .1النيابة لمهمتهيتفرغ كليا ودائما  أنالحكم يكون مخالفا للدستور  فعلى النائب  أناثر ذلك 

  1996الفصل الشكلي في دستور تقدير _

و  هيكلتهان الفصل العضوي عبارة عن طلاق مادي بين الهيئات الرسمية في الدولة من حيث إ 

نص الدستور عليها في �ب واحد عنونه بـ تنظيم  حيث ينفي تعاو�ا و تدخلها، لكن هذا لاو  تنظيمها

 استقلاليةيكفل الدستور الفصل بين السلطات و " باجة علىيمن الد 12نه في نص الفقرة كما أالسلطات  

أن المؤسس  علىدل إنما يدل  وهو إن....."و الحماية القانونية و رقابة على عمل السلطات العدالة

  . قيراد فصل ظاهري دون فصل عضوي حقيالدستوري أ

  

  الوظيفي و الفصل الموضوعي: الفرع الثاني

 اختصاصايا إي  به أن لكل سلطة مجالا وظيفنيالذي نع,مى الفصل الموضوعي المادي ويس

 الجزائريوقد نص الدستور  ،العضويةدستور� بموجب أحكام الدستور و القوانين  و مهام المحددة اوعيموض

و التنفيذ و القضاء و يتجلى الفصل الوظيفي  تمم على ثلاث وظائف رسمية التشريعالمعدل والم 1996لسنة 

دون إنكار مرونة  واستقلاليةكل سلطة بوظيفتها بكل سيادة   اختصاصاتبين السلطات  في �كيد على 

من القانون المتضمن التعديل 112المادة  لتشريعية بموجب نصالسلطة ا إلىمهمة التشريع  فأوكلالتدخل، 

السلطة التشريعية برلمان بتكون  من غرفتين هما ا�لس الشعبي الوطني ومجلس يمارس "  16/01الدستوري

وإن كانت تطورات ممارسة السلطة توحي ��ا قد  ."له سيادة في إعداد القانون و التصويت عليه الأمة

 إلىإضافة  ،فيها التشريع الوضع النظري بتزايد قوة السلطة التنفيذية في مختلف ا�الات بماتجاوزت هذا 

                                    
الصادرة في  ،9، الجريدة الرسمية العددللنائب الأساسي ونيتعلق �لقان، 1989أوت  30خ في  ر المؤ  89/ق م د.ق/ 2قرار رقم - 1

4/2/2001.  
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أي تحديد مجالات وموضوعات   من الدستور أخرىاد و وم 141و140حجز مجال القانون بموجب المواد 

رئيس موكل ل، أي تخرج عن مجال التنظيم من بموجب نص تشريعي إلاالقانون التي لا يمكن تنظيمها 

  .من الدستور 143الجمهورية بموجب المادة 

وتضمن للجميع ولكل  الحر�تو ا�تمع  القضائيةتحمي السلطة "  من الدستور 157ونصت المادة 

في  ينظر القضاء في الطعن" من الدستور 161:ونصت المادة، "الأساسيةة على حقوقهم افظواحد المح

  ."الإداريةات السلطات ر قرا

لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق بخصوص وقائع :" في الفقرة الثانية من الدستور 180كما نصت المادة 

 رئيس الجمهورية رئيس الدولة وحد يجسد: " من الدستور 84كما نصت المادة ". تكون محل إجراء قضائي

            الوزير كما تضمن هذا التعديل بعض التمييز بين رئيس الجمهورية و " وهو حامي الدستورالأمة 

فأوكل  "والتنظيماتيسهر على تنفيذ القوانين " �3ا فقر في من الدستور  99نصت المادة  يثالأول، بح

كل سلطة   اختصاصات توزيعواد إلى شارت هذه المأ الدستور مسألة تنفيذ القوانين و التنظيمات، عموما

        ع الجزائري صراحة في الديباجة على أساس مبدأ الفصل بين السلطات الذي تبناه المشر  حدىعلى 

  .حكام أخرى من هذا الدستور و أ

  

  الفصل الموضوعي و الوظيفي تقدير هذا المبدأ- 

الدستوري من فصل وظيفي بين السلطات إلا إن الدستور الحالي لا يخلو من  المؤسسرغم ما تبناه 

من تعديل  136 ةه المادينصت عل تشير إلى اشتراك  بعض السلطات في الوظائف وهذا ما  مواد أخرى

2016الدستوري 
  .2البرلمان بتنظيم ا�لس الأعلى لقضاء  ختصاصاعلى 176نصت المادة ، 1

                                    
  ."و النواب و أعضاء مجلس الأمة حق المبادرة �لقوانين الأوللكل من الوزير "1996من دستور 136المادة- 1
 57عددالالجريدة الرسمية  ،لقضاء وعمله وصلاحياتهل الأعلىيتعلق بتشكيل مجلس  ،2004 سبتمبر 6المؤرخ في  12-04القانون العضوي -  2

  2004ديسمبر8بتاريخ  ةصادر ال
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  1996السلطات في دستور  الاستقلالمظاهر  :المطلب الثاني

دأ الفصل بين السلطات الجزائري بمب الدستوريالنظام  طلب الكشف على �ثرسنحاول في هذا الم

السلطات  استقلالية تتمثل مظاهروالتي  ,انون الدستوريوجهة نظر الفقهاء الق الكلاسيكيةمعايير لوفقا ل

 أخرى جهةة و التنفيذية من التعاون بين السلطتين التشريعيجهة ومظاهر  بمبدأ الفصل العضوي من إقتداء

  :همافي عنصرين سنتطرق  وهذا ما

   استقلالية السلطة التشريعيةالفرع الأول 

عندما أعطى 1989ور السلطة التشريعية نفس الترتيب المنهجي الذي  أحلها إ�ها دست احتلتلقد 

خذ به التعديل الدستوري ، وهو نفس الترتيب الذي أفي الترتيب للسلطة التنفيذية الاستقلاليةالأولوية و 

في   إلا بموجب هذا التعديل كما لم يختلف مضمون النصوص الخاصة �ذه السلطة   01-16بموجب القانون 

توسيع حق التشريع في  ولكنه يقابله، 140من المادة  30بعض الحالات كتقليص ا�ال التشريعي الفقرة 

 وتعديل نسبة التصويت   ،136ليشمل مجلس الأمة في ا�الات المذكورة في نص الفقرة  الثانية من المادة 

التعديلات التي مست البرلمان فإنه من الضروري التحدث على مظاهر  أهمكانت هذه من   إذا ،�لس الأمة

  .1المعدل 1996لسلطة التشريعية في دستور  الاستقلالية

  الاستقلاليةمظاهر - أولا 

داد القانون و التصويت عليه بحيث السلطة التشريعية وسياد�ا في إع استقلاليةعلى   112تؤكد المادة -أ

           يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين هما ا�لس الشعبي الوطني و مجلس"نصت على 

السلطة  خص وإن كان المؤسس الدستوري قد "وله السيادة في إعداد القانون و التصويت عليه  ,الأمة

                                                                                                             

  
،الجريدة الرسمية العدد 1996ديسمبر  7المؤرخ في  438-96 الر�سي رقم ومالديمقراطية الشعبية، الصادر �لمرسدستور الجمهورية الجزائرية  -1

في  الصادرة، 25، الجريدة الرسمية العدد2002أفريل 10المؤرخ في 03-02، المعدل �لقانون رقم 1996ديسمبر 8في  الصادرة، 76

 01- 16، والقانون 2008نوفمبر16المنشورة في  63، الجريدة الرسمية العدد2008نوفمبر 15المؤرخ في  19-08، والقانون رقم 2002أفريل14

 . 2016مارس  7في  الصادرة 14، الجريدة الرسمية العدد2016مارس  6المؤرخ في 
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والى  136طى حق المبادرة �لتشريع إلى الوزير الأول بموجب المادة بموجب هذه المادة إلا انه أع التشريعية

من نفس الدستور وهذا ما يطرح إشكالا سنحاول الإجابة عليه في  143رئيس الجمهورية بموجب المادة 

 .الفصل الثاني من هذه المذكرة

،إلا أنه قد مزج  �118تي أعضاء البرلمان عن طريق الانتخاب المباشر وغير مباشر طبقا للنص المادة - ب

 .بين أسلوبين في التشكيل وذالك من خلال تعين الثلث من أعضاء مجلس الأمة

عن الحصانة البرلمانية وعدم المتابعة أو إيقاف أو الضغط بسب التعبير لعضو البرلمان ويضمن الدستور  - ج

  .126أرائه خلال ممارسته لمهامه طبقا للنص المادة

       القانون العضوي تنظيم مجلس الشعبي الوطني  ديحد  132حددته المادة  ومن مظاهر الاستقلالية ما- د

 .وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة ويحدد القانون ميزانية الغرفتين الأمةو مجلس 

إضافة إلا مجالات أخرى حددت على سبيل الحصر  141و140لتشريع بموجب المادتين تحديد مجال ا- و

  .بة التي سنتطرق لها لاحقااوتعززت هذه الاستقلالية من خلال أدوات الرقلدستور، في ا

 

  التدخل �نيا مظاهر 

تستقل كل سلطة عن  أنعلى الاستقلال العضوي للسلطات وهو يعني  1996ينص دستور 

من ذلك  أكثرتتنافى مع هذا المبدأ، بل  أحكامانه نص في نفس الوقت على إلا من حيث المصدر، الأخرى

رئيس كسلطة التعين   ،أخرىفإنه يمكن أن تجد التركيبة العضوية للهيئة سبب وجوده و زوالها في يد هيئة 

كما يتنافى هذا المبدأ  في حل ا�لس الشعبي الوطني ، أيضاوسلطته  الأمةالجمهورية لجزء من أعضاء مجلس 

 الأعلىعندما تشارك أعضاء هيئة في عضوية هيئة أخرى ، كمشاركة رئيس الجمهورية في ر�سة ا�لس 

    :للقضاء، وهذا سنتطرق له في

  التشريع  -أ

منه  112ما المادة يدستور لاسلبموجب ا إليهيع التي يؤول ر يعتبر البرلمان الجهة المختصة بوضع التش   

لك بسبب عدم قدرته على حل القانونية وذ يعد ينفرد بوظيفة التشريع وضع القواعد البرلمان لمن أ لاإ
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في مهمة التنفيذية  السلطةتدخل  أقتضىا مم العمل البرلماني ، عقلنهأخرى أخذ بمبدأ جهة ومن  المشاكل

ن الفصل بين موقد أكد ا�لس الدستوري موقفه الصريح  ،من الدستور 136التشريع بموجب المادة 

المتعلق برقابة دستورية القانون الداخلي للمجلس الشعبي 28/08/1989بتاريخ )1(السلطات في الرأي رقم 

نظرا لأن "للنائب في بنده الرابع  الأساسيالمتعلق �لقانون  30/08/1989المؤرخ في )2(الوطني  و الرأي رقم

مبدأ الفصل بين السلطات يحتم أن تمارس كل سلطة صلاحيا�ا في الميدان الذي أوكله لها الدستور ،لأن 

أخذ بمبدأ الفصل بين السلطات يحتم إيجاد آليات للتعاون، لتسهيل العمل التشريعي وإيجاد آليات لترسيخ 

  .1لسلطات معاني التعاون و التكامل بين هذه ا

           15 البرلمان طبقا للنص المادة ديد جدول أعمالتحتدخل السلطة التنفيذية في  إضافة إلى   

             خلاف حول نص بين مجلسين مجلس الأمة في حالةمكن المشرع كما  12،2-16من القانون العضوي رقم 

  .حل الخلاف آليةفي الحكومة من تحكم  الدستورمن   138لنص المادة و ا�لس الشعبي الوطني طبقا 

  مخطط العمل- ب

للموافقة مخطط عمل الحكومة إلى للمجلس الشعبي الوطني يقدم الوزير الأول " 94طبقا لنص المادة    

أن يكيف مخطط العمل  الأولعليه ويجري ا�لس الشعبي الوطني لهذا العرض مناقشة عامة، ويمكن للوزير 

  ".ضوء هذه المناقشة مع التشاور مع رئيس الجمهورية هذا

يمكن للبرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس "  148كما نصت المادة

  ..".ئيس أحد الغرفتينر الجمهورية أو 

  ا�ال المالي- ج

                                    
  www.conseil.constitutionnel.dzلمجلس الدستوري الجزائري ،فقه دستوري إلكتروني لمتوفر على موقع  - 1
ا ،وكذا ممة وعملهدد تنظيم ا�لس الشعبي الوطن و مجلس الأيح 2016أوت 25المؤرخ في  12- 16من القانون العضوي رقم  15المادة   -  2

  . 2016أوت28الصادرة بتاريخ  50، الجريدة الرسمية العددو بينهما وبين الحكومةة العلاقة الوظيفي
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 احفاقتر  1989في دستور  ا وردلملم يرد تغير يذكر بشأن التشريع في ا�ال المالي فهو مطابق تماما    

  .1التشريعية فيه صوريالسلطة  حكر على السلطة التنفيذية و تدخل 

  انالبرلمدخول  الوزراءحق  - د

إن هذا الحق مكرسا دستور� و يتجسد هذا الحضور عند مناقشة بر�مج الحكومة وعند إجابة 

  .من الدستور 152أعضاء الحكومة عن أسئلة النواب طبقا للنص المادة 

  مظاهر الرقابة -�لثا

 الأسئلة: تتمثل في لسلطة التنفيذيةل مراقبتها سبيل في وآليات ريعية عدة وسائلتتخذ السلطة التش

الرقابة، وسحب الثقة، وسيأتي شرح لمحتوى هذه                    ملتمسحق إجراء تحقيق،  حق الاستجواب،

بمثل في رقابة الحكومة على و دوات جملة من أقر المشرع الجزائري بين السلطتين أ التوازن ثلإحدا وآليات، 

  .البرلمان

   ان على الحكومةالبرلمرقابة -أ

الرقابة هي سلطة وآلية دستورية تختص بتحريك وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية 

  :بواسطة وسائل وأدوات المقررة في الدستور وتتمثل في 

  الأسئلة الشفوية و الكتابية  -1

معين نص  استيضاحقصد  للوزراء الأسئلةحق توجيه  أعضاء البرلمان1996يتيح الجزائري لسنة  

، وأن جواب عضو الحكومة يكون وفق الشروط المنصوص عليها في هذه من الدستور152طبقا لنص المادة

 الجواب حتى ستور لم يقرر أية حالة أخرب لعدمالمادة سالفة الذكر ، فقد استنتج ا�لس الدستوري  أن الد

يمكنه عضو الحكومة لا  أن إلىذلك توصل  لح إستراتجية  للبلاد،وبناء علىا بمصامتعلق السؤالوإن كان 

                                    
  .142سابق صالرجع الم, يحميلود ذب- 1
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من  152جابة وفق الشروط و الآجال المحددة في نص المادة لاوأنه ملزم � ،الامتناع عن الرد لأي سبب كان

   .1خلاف ذلك فهو غير مطابق للدستور الدستور،  أما 

    الاستجواب-2

ن يوقعه ثلاثون أة في يد البرلمان بغرفتيه وقرنته بقضا� الساعة على يرقاب أداة 151المادة  هلقد جعلت 

الكتابية في كونه  يختلف الاستجواب عن الأسئلة الشفوية ساعة و  48ويبلغ إلى الحكومة خلال مدة ،�ئبا

  2.ها�ايالحكومة وتوج ينصب على سياسية

  

  

  للجان التحقيق  -3

ع ا�لس الشعبي الوطني نالحقيقة إذ لم يقت إلىحق إجراء تحقيق تنشأ بموجبه لجنة قصد الوصول 

نصت عليه المادة  �لبيا�ت أو النتائج الصادرة عن السلطة التنفيذية فتوظف هذه الأداة كأسلوب رقابي

  .1996من دستور  180

  ةالحكوممخطط عمل  -4

يقوم .من الدستور 95أقر الدستور للبرلمان حق الموفقة على مخطط عمل الحكومة طبقا للنص المادة    

  . 3الوزير الأول بتنسيق عمل الحكومة حسب الشروط المقررة في الدستور

  بيان السياسة العامةمناقشة حول حق إجراء -5

                                    
1
يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم ا�لس  1999فبراير 21المؤرخ في  99/م د/ع.ق.ر/ 08رأي رقم - 

 الإلكتروني ا�لس، متوفر على موقع وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور الأمةالشعبي الوطني و مجلس 

  .  www.conseil.constitutionnel.dzالدستوري، 
  . 144ص ،مرجعنفس , ميلود ذبيح   - 2
المتعلق بمشروع التعديل الدستوري، جريدة رسمية  2008نوفمبر7د المؤرخ في  م/ت د.، ر01/08الرأي ا�لس الدستوري رقم  - 3

  46العدد
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مناقشة عامة  إجراءالشعبي الوطني  للمجلسيمكن المعدل  1996دستور من153و98 ادو لملطبقا    

،وهو أداة  الرقابة ملتمس يداع� ،لحكومةلالمسؤولية السياسية  لعامة و يترتب على المناقشةحول السياسة ا

طلب التصويت �لثقة وفي حالة الرفض  الأولإسقاط الحكومة ، كما يمكن للوزير  إلىتتيح اللجوء رقابية 

  .الحكومة استقالةتقديم  الأوليقدم الوزير 

  رقابة الحكومة على البرلمان - ب

  :فيما يليوتتحدد أوجه وأدوات هذه الرقابة 

  جدول الأعمال-1

من القانون 17و15وادللنص الم البرلمان طبقاعمال جدول الأفي وضع و إعداد  تشارك الحكومة

وعملهما وكذا العلاقات  الأمةالذي يحدد تنظيم ا�لس الشعبي الوطني و مجلس  12-16العضوي رقم 

  . الوظيفية بينهما وبين الحكومة

  

  الانعقاددعوة البرلمان -2 

د الدورة العادية الأ�م يمكن الوزير الأول طلب تمدي"...الفقرة الثانية  135بموجب المادة

  .قاد البرلمان في دورة غير عاديةحق رئيس الجمهورية في طلب انع إضافة إلى ،..."معدودة

   تشريعية قبل أوا�احق حل البرلمان وإجراء انتخا�ت -3

  .1996من دستور 147وهما إجراءان يتناقضان مع مظاهر استقلالية السلطة التشريعية بموجب المادة

  1996السلطة القضائية في دستور  استقلاليةالفرع الثاني 

 السلطة تقود القانون تمكن الجهة التي هو"يعرف موريس دي فرجيه السلطة القضائية بقوله القضاء    

عني إذا كانت استقلالية القضاء ت ، 1"نتائج هذا التفسير  واستخلاصتفسير القواعد القانونية القضائية من 

                                    
المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع  ،المؤسسات الدستورية و القانون الدستوري ترجمة جورج سعد ،فرجيه ي موريس د- 1

  .244ص  ،1992 سنة بيروت،
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التدخل في أعمال القضاة  هيئة أخرى للحيلولة دون ةألا يخضع القضاة في عملهم لسلطة أي

أي تجاوز أو  بسياج من الضما�ت لحمايتهم منوتقتضي قاعدة الاستقلال أن يحصن القضاة وتوجيههم،

  . يمكنه المساس �ذه القاعدة اعتداء

  .ضما�ت الاستقلالية - أولا

السلطة  المتضمن التعديل الدستوري، 01-16المعدل بموجب القانون رقم  1996دستور لقد نظم 

ما طة القضائية مستقلة كأن السلعلى  156 المادةقد نصت  177المادة  إلى 156من القضائية في المواد 

       166ء مهمته بنص المادة االتدخل و الضغوطات التي قد تضر �د شكالأجسد حماية القاضي من كل 

الحكم إضافة إلى عدم قابلية القاضي ......"القاضي محمي من كل أشكال الضغوطات و التدخلات " 

قاعدة  1996ات وتحرير القاضي منها أورد دستور ولمحو كل هذه التأثير التي تدعم �ا هذا التعديل ،  للنقل

  ".لا يخضع القاضي إلا للقانون" 165أساسية من قواعد الاستقلال ضمن المادة 

مكن المشرع القاضي من  1للقضاء الأساسيالمتضمن القانون  12-04في القانون العضوي رقم 

في  وأخضعهبقوة القانون في حالة إلحاق،الترشح للانتخا�ت ضمن قائمة حرة ،وأقر أنه عند انتخابه يوضع 

و الحياد و الاستقلالية، وحظر عليه  نفس القانون لجملة من الواجبات المهنية لاسيما واجب التحفظ

نيابة انتخابية سياسية، وعند  دراسة ا�لس  إلى أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاط سياسي أو الانتماء

المشرع عندما أخضع القاضي لجملة من الوجبات المهنية المذكورة أعلاه الدستوري �ذه الأحكام تبين له أن 

عمل الحكومة  ومراقبة،حق قد أغفل طبيعة  المهمة النيابية التي تخول للنائب ،علاوة غلى صلاحية التشريع 

للقضاء،و بناء على ذلك  الأساسيالمتضمن القانون  طبيعة محظورة بموجب القانون العضويوهو نشاط ذو 

                                    
 للقضاء، الأساسيالمتضمن القانون  12-04القانون العضوي رقم  - 1
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قائمة حرة يتعارض مع  ضمن منتخبا أورر أن النشاط السياسي الذي يمارسه القاضي ،مترشحا كان ق

  .1و الحياد، واستقلالية السلطة القضائية واجب التحفظ

   مظاهر التدخل-�نيا

للقضاء ، وفي المقابل فإن ا�لس  الأعلىإلا أمام مجلس  مسئولايكون القاصي  لا 167 المادةنصت 

 منح  167المادة  أكدتهنقلهم وسير سلمهم الوظيفي وهذا ما هو الذي يقر تعين القضاة و  للقضاء علىالأ

وان كان هذا ا�لس يعزز استقلالية   ،2للقضاء الأعلىيتعلق بتشكيلة ا�لس 12-04القانون العضوي رقم 

يتيح  كما،  3التنفيذية الذي يمثل هرم السلطةن ر�سته يتولها رئيس الجمهورية السلطة القضائية إلا أ

من خارج سلك القضاء أعضاء لقضاء  رئيس الجمهورية تعين ضمن تشكيلة مجلس الأعلى ل 12-04القانون

س لالعضوية  في مج إن، فسر ا�لس الدستوري هذا الحكم  من الدستور  176نص المادة  إلىا استند

                تدخل ضمن الوظائف المدنية للقضاء لا تعد من المهام المنصوص عليها في الدستور و لا الأعلى

  .4من الدستور 92 ةادو العسكرية في الدولة المنصوص عليها في الم

    

  

  

  

                                    
القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي  بمراقبة مطابقةيتعلق  2004أوت 22مؤرخ في  04/م د/ر ق ع / 02رأي رقم - 1

 .  www.conseil.constitutionnel.dz،للقضاء للدستور،متوفر على الموقع الإلكتروني للمجلس الدستوري
، الجريدة وصلاحياتهيتعلق بتشكيل ا�لس الأعلى للقضاء وعمله  2004ساتمبر 6المؤرخ في  12- 04القانون العضوي رقم - 2

  2004 ديسمبر 8 الصادرة بتاريخ  57الرسمية العدد
  .109ص 2002الجزائر  ،المطبعة الحديثة للفنون المطبعية  ،التجربة الدستورية الجزائرية ،محفوظ لعشب - 3
يتعلق بمطابقة القانون العضوي المتعلق بتشكيل ا�لس الأعلى  2004أوت 22المؤرخ في  04/م د /ر ق م/03أي رقم ر - 4

    www.conseil.constitutionnel.dzا�لس الدستوري، للقضاء وعمله وصلاحياته للدستور، متوفر على موقع
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  خلاصة الفصل 

السلطات في النظام تطرقنا في هذا الفصل إلى مبدأ الفصل بين السلطات كضمانة  للاستقلالية 

هذا على مستوى  اختصاصا�انظمها وقسمها وأسند لكل سلطة  1996دستور، فالدستوري الجزائري

تناولت جريد الشروق اثر صدور رأي ا�لس ،و مر نسبي ولم يكتمل الألكن الوقع يؤكد أن  ، النظري

ريق طويلة أمام الجميع ليصلوا وتبقى الط..." الدستوري القاضي بعدم دستورية القانون الأساسي للقضاء 

ليا بين السلطات الثلاث خطوا�ا �لفصل الواضح نظر� وعميوما إلى ضفاف دولة الحق والقانون التي تبدأ 
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وتحديد صلاحيات كل واحدة منها وفي انتظار ذالك فان المواطن يدفع فاتورة ضعف النائب وتعسف 

  .1 الإدارة

المواطنين يضمن ولا ريب المساواة بين  ايابية وضمان استقلاليتهن تفعيل المؤسسات التمثيلية و النإ

للشعب يمارسها عن طريق  ئ الدستورية القاضية �لسيادةلك تطبيق المبادويضمن حقوقهم ويضمن كذ

نظرا لما هو واقع ، حد أهم المؤسسات التمثيلية في النظام الدستوري الجزائري،  ويعد البرلمان أممثليه المنتخبين

جهة ان كل سلطة تملك في مو سبق يتضح أ ، ممابيةالوظيفتين التشريعية و الرقاعاتقه من مسئولية  على

هم الفصل بين السلطات و�لتطبيق الصحيح و اف اثضروري لإحد مرأ ما يمكنها من رقابتها الأخرى

  . التشريعية و التنفيذية يتحقق استقلال ا�الس التشريعية  السلطتينبين  الواقعي لعلاقة 

  

                                    
الجزائر  ، 28/01/2003 ،684العدد ،جريدة الشروق، وسندان الإدارةالنائب بين مطرقة المواطن  ,سلطاني ابوجرة - 1

  .2003سنة
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 تمهيد

لدولة وأهم مصادر القوة و الدفع إلى التقدم و النمو لذا يعتبر البرلمان في الدول الديمقراطية عصب ا 

مجموعة من تكوين الديمقراطي للبرلمان توافر الستوجب إذ ي ،هتمام الدستورفإن تشكيله  يجب أن يحضى �

ثناء العملية الانتخابية تكون في نتخابية أو ضما�ت أتلك المتعلقة بتحضير العملية الا سواء ،الضما�ت

  .خدمة التعددية الحزبية وفي خدمة البرلمان كمؤسسة منتخبة 

مثل أساسا في وجود نظام تلابد من توافر ضما�ت سياسية ت ،إلى جانب هذه الضما�ت القانونية

ومن جهة أخرى يسعى إلى ضمان إستقلالية البرلمان وقد  ،قادر على �طير العملية السياسية من جهةحزبي 

           الانتخابتشكيل البرلمان عن طريق زائر المذهب الديمقراطي القاضي بالمؤسس الدستوري في الج تبنى

ط له بكل و المن ممارسة وظيفةل ذية، وتدعيما من أجمن تغول السلطة التنفيضما� وحماية له  ،أو التعين

وهل هي كافية  ؟المشرع في تشكيل البرلماني الجزائري هاقر ي ما تتمثل هذه الضما�ت التي أ، ففاستقلالية

  .للتشكيلن تكون طرقا أتتعدى  لتشكيل برلمان سيد؟ أم أ�ا ضما�ت صورية لا

أما  ،ا في المبحث الأولالمقررة لهما�ت ضالطرق التشكيل و  إلىيه سنتطرق في هذا الفصل علو 

   .السياسية المساهمة في استقلالية البرلمان إلى الضما�تالمبحث الثاني فسنتطرق فيه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 تشكيل البرلماناستقلالية  ضما�ت                                           الفصل الأول                                     

  

 
 

31 

  ق التشكيل والضما�ت المقررة لهاطر :المبحث الأول

تعد مشاركة المواطن في إدارة الشؤون العامة حقا أساسيا من حقوق الإنسان،وهو مكفول من 

من  نصت عليه المواثيق الدولية و التشريعات و الدساتير ، و يتلازم حق المشاركة بشكل عملي  خلال ما

عد تشكيل ا�الس ، ويسمه و نيابة عنهلممارسة السلطة �نواب المن يمثله من الشعب  اختيار خلال

من مجلسين  1996يتشكل البرلمان الجزائري وفق أحكام الدستور  و، لاستقلالها تضما�الالتشريعية أهم 

ا في مفيما بينه انتلفا خص الدستور كلا ا�لسين بطريقتين تخكم  ،هما ا�لس الشعبي الوطني و مجلس الأمة

لس أن مجفي حين  ، عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري انتخابهالتشكيل،  فا�لس الشعبي الوطني يتم 

من أعضائه  1/3 و الثلث المتبقي ،عن طريق الاقتراع غير المباشر 2/3الأمة يتم انتخاب ثلثي أعضائه 

تشكيل البرلمان بجملة من الضما�ت على  المشرع الجزائريينون من طرف رئيس الجمهورية، أردف مع

  :في مطلبين لهاتجسيدا لاستقلاليتها سنتطرق 

  1996في ظل دستور ان الجزائريطرق تشكيل البرلم:المطلب الأول

الأول الانتخاب   ،سناد السلطة في النظام الدستوري الجزائري إلى نوعين رئيسينتتنوع وسائل إ

سناد السلطة في الديمقراطية ساسية لإو الوسيلة الأ ،في السلطة الذي يعبر عن مبدأ مشاركة الشعب

فوجود برلمان منتخب من الشعب هو جوهر النظام التمثيلي، أما الوسيلة الثانية فتتمثل في التعيين  ،التمثيلية

ويعين رئيس ....'' 1996من دستور  118الذي تبناه المشرع الجزائري في نص الفقرة الثالثة من المادة

 ''طنيةمة من بين الشخصيات و الكفاءات الو ية الثلث الأخر من أعضاء مجلس الأالجمهور 

  الانتخاب: الفرع الأول

المؤسس تبنى وقد  ، الانتخاب هو جوهر الديمقراطية و ضرورة من ضرور�ت النظام النيابي  

المباشر  الانتخاب( عن طريق الانتخاب ، الأولفي تشكيل البرلمان أسلوبين 1996في ظل دستور  يالدستور 

 المعدل 1996دستور  من 118عن طريق الاقتراع غير المباشر إعمالا بنص المادة  و الثاني، )و السري
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يجرى بواسطة  ،حر ختيارايرتكز على  ،أيلولة السلطةنمط و أسلوب  �نه الانتخابويعرف  

  . 1اقتراعالتصويت أو 

الأساسية لإسناد السلطة في الديمقراطية التمثيلية بل  الطريقةعلى أنه نتخاب يعرف كذلك الا و

  2.أصبح الوسيلة الوحيدة لمنح الشرعية للسلطة

  1996أساليب الانتخاب و الاقتراع في ظل دستور  - أولا

والسري و الانتخاب غير المباشر العام  الانتخابفي برلمان ب ساليب انتخاأ 1996 حدد الدستور  

            خرى حتى يشكل البرلمان ثقلاومن جهة أ ،جهة ضما� لحسن التعبير عن إرادة الشعب من باشرالم

   .3في مواجهة الحكومة 

 الانتخاب المباشر  - أ

لحكم بطريقة في مؤسسات ا ختيار ممثلهمقوم به الناخبون مباشرة �هو ذلك الانتخاب الذي ي 

وقد أخذ به  ،الشعب  سيادةللأخذ بنظرية  ةقيمنط نتيجةويعد هذا النظام ، 4مباشرة دون أي وساطة

           المعدل 1996مندستور  118المشرع الجزائري في تشكيل ا�لس الشعبي الوطني إعمالا بنص المادة 

 المتزوجة  س المرأةر تما أن ،و السري لاقتراع العام المباشر لللمبدأ الدستوري تطبيق الفعلي لد ايضي تجستيق و

للزوجين  بتبادل ية التصويتنس الدستوري عدم وجود إمكاليعني في نظر ا� اهذ شخصيا ،وقها للح

            ، وهذه الممارسة تجعل اللجوء إلى الوكالة 5الممارسة الشخصية للحق الانتخاب  لتعارض ذلك مع مبدأ

  .ذا طابع استثنائي محض 

  

 

                                                           
   .07، ص2013سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، الجزء الرابع، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثانية،  -1
  .164، ص 2014عصام علي الدبس، القانون الدستوري و النظم السياسية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة الاولى ،عمان  -2
  .174ص 2009عمر حوري ، القانون الدستوري ،منشورات حلبي الحقوقية،بدون طبعة ، بيروت ،سنة  -3

  .108، صمرجع سابقالجزء الثاني، سعيد بوشعير، القانون الدستوري و النظم السياسية ،  - 4
، المؤرخ في 17- 91من القانون رقم  54، المتعلق �لفقرة الثانية من المادة رقم 1991أكتوبر 28،المؤرخ في  4رقم  ا�لس الدستوري قرار- 5

  .  المتضمن قانون الانتخا�ت 1991أكتوبر 28
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 الانتخاب غير المباشر   -  ب

بواسطة جهة يكون الاقتراع غير مباشر عندما لا يقوم الناخب �ختيار ممثله بصورة مباشرة لكن  

من  الفقرة الثانية  118طبقا لنص المادة  )2/3(نتخاب أعضاء ا�لس الأمةاعتماده في اما تم  هو منتخبة و

 . 1996الدستور 

  الاقتراع العام  - ج

تتوفر فيهم شروط السن والجنسية وعدم الذين  المواطنينع عاما عندما يسمح لكل يكون الاقترا  

              ويتمتع هذا النطام �لشموليةخبا و مترشحا ن يكون �لسياسية �الحرمان من الحقوق المدنية و ا

 1.و المساواة

  الاقتراع السري  - د

إتخاذ موقف بعيدا على ختيار من يمثله أو او  تراع سر� عندما يعبر الناخب عن إرادتهيكون الاق 

التهديد أو   ضه لكل أشكال الضغط ر حتمال تعايضمن هذا الشكل حماية الناخب من و   ،هيئة الناخبين

 د المبادئ الدستورية المستقرة فييشكل الاقتراع السري في الجزائر أح و ،التي قد يتعرض لها بسبب موقفه

  .الانتخاب

  الجزائرفي تمثيل للالمبادئ العامة : �نيا

       أن الشعب مصدر كل  هول الشعبي من المبدأ المصرح به دستور� يتنطلق إشكالية التمث

من  8و7الماد�ن (ه المنتخبين يبواسطة ممثل و الاستفتاءارس السيادة عن طريق مموتعزز  ،سلطة

مدى التزام نظام سياسي �لديمقراطية،ويستند في ذلك إلى  تتمثل الأهميةويترتب عنه نتائج �لغة )الدستور

  :وتتمثل في  تحكمه المبادئ  من مجموعة

  

  

  

                                                           
  .338،ص  مرجع سابقادريس، المبادئ العامة للقانون الدستوري و النظم السياسة،  اكر بو  - 1
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  و الترشح الانتخابمبدأ عمومية .أ

و يعتبر هذا الشرط أهم الشروط الواجب  ،يقصد به تمتع جميع المواطنين بحق الانتخاب و الترشح   

الثانية والثالثة، و المادة الثامنة  وادالم وصنصفعليا من خلال  ق، وتحقتوافرها لتجسيد مفهوم الديمقراطية

   .1المتعلق �لانتخا�ت 10- 16قم من القانون العضوي ر عشر 

  حرية الترشح.1

من الإعلان )21(فالمادة ، الإنسانمن حقوق  أساسياحقا  مشاركة المواطن في الحياة السياسية  عدت

الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما  دلكل فر " يلي ما على تنص 2العالمي لحقوق الإنسان 

حق تقلد الوظائف  الآخرين�لتساوي مع لكل شخص  طة ممثلين يختارون في حرية، إما بواسو مباشرة 

خلال  نتتجلى هذه الإرادة م إن،ويجب  ةإرادة الشعب هي مناط سلطة الحكوم و ،هدالعامة في بل

 ي سر المساواة بين الناخبين و �لتصويت ال ى�لاقتراع العام عل ،دوري وتجري على أساس,نزيهة  انتخا�ت

هذا الحق غير مطلق إنما قيده المشرع بجملة من  و"ن حرية التصويتاضمو �جراء مكافئ من حيث  

 تتعلق تم في إطار قانوني مقيد بعدد من الشروط التيأن ممارسته لابد أن ت على أساس, الضوابط و الشروط

  .�لجانب الشخصي و الموضوعي وقد تتعلق �لجانب الشكلي و الإجرائي 

  لترشح لحالات عدم القابلية .2

فئات العلى تعلق �لانتخا�ت الم 10-16من القانون العضوي رقم  91نص المشرع في نص المادة 

حيث  ،لمدة سنة بعد التوقف عن العمل لدائرة الاختصاص وظائفهمخلال ممارسة و  للانتخابقابلة الغير 

الذين  هو عدم السماح للموظفينو ,و الغرض من هذا المنع  ،فيها وظائفهم اأشغالهم أو مارسو  ونيمارس

غير أن ذلك لا يمنع هؤلاء من  ،الانتخابية للأغراضمن استعمال سلطا�م  انتخابيةيمارسون سلطة في دائرة 

  3.لك الدوائرالترشح في غير ت

                                                           
 /28/08الصادرة بتاريخ  ،50عددالرسمية ال ريدةالج،، يتعلق بنظام الانتخا�ت25/08/2016المؤرخ في ،10-16القانون العضوي رقم - 1

2016.  
  2016- 03- 10،�ريخ الإطلاع   www.un.org:الموقع ،متوفر على  1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  - 2
  .34مرجع سابق،ص الجزء الرابع، سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري،- 3
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  و الترشح الانتخابمبدأ عمومية  المبدأ تقدير .3

يعد " سن الناخب )3(نص المادةفي المتعلق بنظام الانتخا�ت  10-16يحدد القانون العضوي 

كسن الترشح سنة   25في حين تم تحديد سن " سنة كاملة يوم الاقتراع �18لغ من العمر  خبا كل جزائري�

       شح لعضوية مجلس الأمة سنة لتر 35وسن  ،92نص المادة عمالا لإلوطني الشعبي ا اء ا�لس�لنسبة لأعض

 يمس لترشح و سن الانتخاب وهذا التباين بين سن ل 10-16رقم  من القانون العضوي111نص المادة طبقا ل

  .بدأ عمومية الانتخاب و الترشحبم

  مبدأ دورية الانتخاب.ب 

، تضمن رة إجراء الانتخا�ت بصورة دوريةدستور الدولة على ضرو يقصد �ذا المبدأ هو أن ينص   

و يعد كذلك من  أهم المبادئ التي تساعد على ,شاركة السياسية المساسية للمواطنين في مجال الحقوق الأ

عضوية ه محددة و إذا ما رغب في العودة لالنائب يعلم أن مدة عضويت ث أنحي ،تحقيق الاستقلالية للبرلمان

يرى ا�لس الدستوري أنه إذا   بحيث ،من العمل بصورة تضمن تحقيق أمال المواطنين فلابدمرة أخرى  ا�لس

من الدستور تنص على أنه يجب على البرلمان في إطار اختصاصاته الدستورية ،أن  115كانت أحكام المادة 

يبقى وفيا لثقة الشعب ويظل يتحسس تطلعاته تعني أن يجسد البرلمان حين سنه النصوص القانونية وفاءه 

  .1للشعب مصدر سلطته وأن يسهر في نفس الوقت على تجسيد آماله و تطلعاته

  لأنه هو صاحب الاختصاص  �سمهيمارس سلطات  ، من قبل الشعب المان منتخبلما كان البر            

رور مدة بم أن يجدد تكوين البرلمان يقتضي سلطة و تدعيم الديمقراطيةالحفاظ على تلك ال فإن، الأصيل

   2.منه119المادة  وهذا ماتبناه المشرع بنصلمان من جهة أخرى الشعب و البر حتى تبقى الصلة بين ، معينة

الدستور على إمكانية تمديد العهدة البرلمانية بموجب نص المادة  في نصقد المشرع الجزائري  غير أن

التي تعد اعتداء على أهم ضمانة  147وعلى تقليص العهدة البرلمانية بموجب نص المادة الفقرة الثالثة  119

                                                           
المؤرخة  ،ا�لس الشعبي الوطنييتعلق بلائحة  ،18/12/1989المؤرخ في  89/م د -د ن ق 3الدستوري رقم  ا�لسقرار -  1

  20/12/1989، الصادرة بتاريخ 54العدد، الجريدة الرسمية 29/10/1989في
  .89سعيد بوشعير ، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة، مرجع سابق، ص - 2
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مكانية العودة المباشرة للبرلمان لرئيس الجمهورية إ 119 بحيث نصت المادة 1،هي مبدأ دورية الانتخاب

مشروع قانون يتمحور حول تمديد الفترة التشريعية و القصد  ،و مسبب وذا مضمون محدد �قتراح معلل

الحرص على احترام مجال تطبيق أحكام  يبتغيوعليه  مجلس الأمة، وبذلك عهدة ا�لس الشعبي الوطني 

نتخا�ت لاأمام إجراء ا عائقاومراد ذلك أن هناك مانعا ظرفيا يقف الدستور و التقيد �ا نصا ورحا، 

عقد فالدستور بموجب أحكام هذه المادة يحد لنا بصفة جلية  التطبيق العملي لها،حيث  ,دية االعتشريعية ال

ت الانتخا� �جراءالدستور للهيئة لانعقاد مجلسيها من أجل إثبات الحالة الظرفية الخطيرة التي لا تسمح 

تمديد الفترة أي لدستورية مضمون الصياغة ايستفاد من و  ،المحددة لها دستور� الآجالعادية في الالتشريعية 

يمكن إجراء  لاإضافة إلى  الدستورييتولد عن التقرير  ،تمديد عهدة ا�لس الشعبي الوطني ،التشريعية

  .الأمةلس مج لأعضاءاستخلاف جزئي 

 �قتراحسلطة تقدير هذه الحالة و المبادرة  الجمهوريةول رئيس يخحسب المنطق الدستوري ومنه و 

دئ المنصوص عليها في نص الفقرة امشروع قانون يتضمن تمديد العهدة البرلمانية وهو ما يتعارض مع المب

  .الفقرة الثانية  188من الدستور ونص المادة  136

  :تجاه الشعبأعضاء البرلمان إستقلالية .ج

الذي لا  ،في النظام النيابي �لديمقراطية غير المباشرة بنوع من الاستقلالية عن الشعب يتمتع البرلمان  

 والأعضاء النواب ثيا�لس الشعبي أو عزل النائب بح قتراح القوانين أو الاعتراض عليها أو حلايتدخل في 

الأمة، وهذا ما نصت نتخا�م ان �رد ا و إنما يمثلو فيه انتخبوافي البرلمان لا يمثلون إلا الدوائر الانتخابية التي 

 ديد ولا يمكن جمع بينها وبين مهام أوجوعضو مجلس الأمة وطنية قابلة للتمهمة النائب " 122عليه المادة 

 ن منتخبهم  بحيث لايعدون مستقلين ع انتخا�مأعضاء البرلمان بمجرد  ومفاد هذه المادة أن"وظائف أخرى

  .في التشريع تهمكر شامو أيمكن عزلهم من قبل الناخبين 

خب يجرد المنت"1996من دستور 117نصت المادة  ى بحيثت علءااقد أورد المشرع بعض الإستثنو   

نتماء الذي الذي يغير طوعا الا,حزب سياسي إلىالمنتمي ,مةس الألو في مجأالشعبي الوطني  في ا�س

                                                           
  . 125، ص2013آليات تنظيم السلطة  ،دار الهدى بدون طبعة،سنة ,عبدالله بوقفة  - 1
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زبي الح انتمائهائب المنتخب على أساس الن نأوبما "  القانون ةبقو  الانتخابيةمن عهدته  أساسهانتخب على 

لنائب ومدى تقيده بتوجيهات الحزب و التعبير الصحيح عن تابعة امللحزب حق المراقبة و  فإن زبهبحمرتبط 

 التيكان النائب غير مرتبط بناخبي الدائرة إذا  وهو  ألايثير تساؤلا  هذا ما،حسب نص المادة  بر�مج الحزب

   ؟الدستور 117في ظل وجود نص المادة  هذا التنصيص فما وطنية  انتخب فيها ومهمة

  في مجلس الامة  التعيين:الفرع الثاني

من أعضاء مجلس الأمة على الوجه  الأخرلرئيس الجمهورية سلطة تعيين الثلث  1996عقد دستور  

لس الأمة من بين أعضاء مجيعين رئيس الجمهورية الثلث الأخر من و :" الفقرة الثانية 118المبين في المادة 

التي  ذه الصفة إلى نصوص الدستور�وده والتعيين يستند في أصل وج" ت الوطنية الشخصيات و الكفاءا

والتي أصل في وجودها الوسيلة الديمقراطية  ،التشريعيةلس اعضاء في مجصلاحية تعين أ الدولةعطي رئيس ت

الديمقراطي الذي يقوم  للمبدأ ارقخ �ذه الصيغة ل مجلسيتشكوهي الانتخاب بواسطة الشعب ولهذا يعد 

               ارتباطامة ويرتبط موضوع التعيين في مجلس الأ ،سناد السلطة بواسطة الانتحابعلى أساس إ

  .؟لاستقلالهاما�ت المقررة هي الض فما �ستقلالها،

  ماهية التعيين: أولا

روح " في كتابه1847عام "مونتيسكو"التعين في السلطة التشريعية أساسه وسنده في نظرية أن نجد   

         عندما تحدث عن السلطة التشريعية فقرر أن تكون من مجلسين الأول يتم اختياره �لانتخاب" الشرائع

و يعتبر هذا الاتجاه أن هناك أ�س مميزون من أفراد ا�تمع بحسب المولد والثروة ولهم  ،الثاني �لتعيين و

  .الانتخابن عن طريق لكن لا يمكن تمثيلهم في البرلما،1مصلحة خاصة تمكنهم الدفاع عنها

      انتخابو وظيفة  إلى شخص دون ة في مجلس أالعضوي سناد السلطة أو صفةإ يقصد �لتعين و

ة التعيين في ر فقرة الثانية فكال 118حسب نص المادة 1996المؤسس الدستوري في ظل دستور  وقد تبنى

رئيس الجمهورية هذا الحق منذ أن نص  استعملإلى رئيس الجمهورية، وقد  هذه المهمة كلو و أ س الأمةمجل

يمقراطي و المتضمن التشكيل عن لمبدأ الدمع ما يقتضيه ا و إن كان هذا الحكم يتعارض ،ه الدستورعلي

                                                           
دار الخليج للنشر           ضما�ت الاستقلالية السلطة التشريعية،  الوسيط في القانون الدستوري الأردني ،العجارمة محمد محمود العمار - 1

   .78، ص 2016و التوزيع ،الطبعة الأولى ،سنة 
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لها رئيس الجمهورية مع ثة التي يميذيالبرلمان في مواجهة السلطة التنفستقلالية �طريق الانتخاب يخل 

  1 .الحكومة

 القيود الواردة على سلطة التعيين: �نيا

عمالا بنص ، إ كوسيلة يستخدمها رئيس الجمهورية في تكوين مجلس الأمةينالتع عند دراسة  

تشكل هذه الأحكام المتعلقة  و,على البرلمانطة التنفيذية هيمنة السلحقيقة تعبر الوسيلة عن في  ,الدستور

 ذلكل ة البرلمان،استقلالي أنه أخل إلىإضافة ،بدأ الفصل بين السلطاتبممساس صارخ بسلطة التعين 

 :كان أهمهاو عن الهيمنة  الا تعبير  لى سبيل الإثراءحتى تكون ع خصها المشرع بجملة من القيود الموضوعية

  تركيبة الثلث الر�سي.أ

مة أعضاء مجلس الأ 1/3ثلث  من الدستور سالفة الذكر فإن 118الثانية من المادة  طبقا لنص الفقرة

سوم ر�سي من بين الشخصيات و يتم تعينهم بموجب مر  144من بين  عضوا 48يعادل  من المعينين أي ما

ه في التعين على رئيس الجمهورية وقيد اشترطت الوطنية و مفاد هذا الشرط الموضوعي أن المشرع الكفاءا

خلالها تحديد  يصعب منعبارات مطاطية  استعملو�ذا يكون المؤسس الدستوري ، 2بشرط الكفاءة الوطنية

يكون بناء على تقدير من  الشخصية الوطنية اختيار ذا المعيار أن�د اير وعليه  ،هذه الشخصية الوطنية

التي  ة العلميةجدر �لأن الثقافة ليست  اعتبارعلى أو الثقافي لمي المستوى الع اعتباردون  رئيس الجمهورية،

  :إضافة إلى شروط أخرى هي، يتقيد �ا رئيس الجمهورية

من قانون  3طبقا لمعنى نص المادة  في عضو مجلس الأمة المعين أن يكون جزائر�الجنسية  ط تر شي - 

  .10-16الإنتخا�ت 

 ة يوم الاقتراعثلاثين عضوا نسبة كامل و ن بلغ خمسلا يمكن أن يترشح �لس الأمة إلا ميشترط السن - 

  .10-16من قانون الإنتخا�ت  111نص المادة 

  .بنظام الانتخا�ت المتعلق 10- 16من القانون  3التمتع �لحقوق السياسية و المدنية طبقا لنص المادة  - 

  

                                                           
  .131-130تنظيم السلطة ، مرجع سابق، ص  آلياتعبد الله بوقفة ،  - 1
  .85،ص 2012، جامعة الجزائر، ماجستير مذكرةنورة تريعة، تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، - 2
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   :لقيود الواردة على التعينتقدير ا.ب

رع في الذي اعتمده المش الأساسقيمة التعين و الفقهاء حول  راءأتجدر بنا الإشارة أن قد اختلفت 

  :  هماينبين رأي الأمة لسمجتبريره أسلوب التعين في 

  الرأي الأول - 

وهذه الفئات ,الفئات التي يجب أن يتكون منها الثلث من مجلس الأمة  حدد قد الدستوري لنصا 

ة والدراية الكافية بما تحتاجه الدول من تشريعات تفوق تلك ات الوطنييجب أن تكون على درجة من الكفاء

وهذا على أساس أن العمل السياسي يختلف بشكل كلي على أي نشاط  ،التي يتمتع �ا الأعضاء المنتخبون

ممارسة لها من الحنكة  أن هذه الفئة اعتبارعلى  أخرىمن جهة و من جهة و فكري و اقتصادي علمي أ

ة مما يجعلها تعاملها مع سلبيات و ايجابيات القوانين و الأنظمة كما لديها عمق تفكير وخبر  فيالقيادية 

�ا وليس للسلطة المعينة أي  توللمهمة التي كلف المبادئهءها و أن ولا بيهشرفت  الذي مدركة للتكليف

أن  يأ ،في تفسيرهم لفكرة التعين في مجلس الأمة  1السلطة التنفيذية وهذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء

التعين كان وسيلة لتحسين التمثيل في مجلس الأمة على أساس أن ضما�ت الاستقلالية مضمونة الأعضاء 

 3رقم  رأيها�لس الدستوري في  إليهذهب  ما وهذا�اء المهام على إ ةقدرة السلطة المعين عدم منهاو المعين 

  .2003المؤرخ في

  الرأي الثاني - 

أعضاء مجلس الأمة من قبل رئيس الجمهورية يقوض استقلالية البرلمان ويمس بمبدأ الفصل  إن تعين 

دستور من  9و8و7توازن بينها، كما أنه يمس �لمبادئ التي جاءت �ا نصوص المواد البين السلطات و 

ارسها عن يم ،والتي تنص على أن الشعب مصدر كل سلطة و أن السيادة ملك للشعب ،المعدل 1996

ما  وهذا, عينهن �لولاء لمن ين العضو المعين يدإضافة إلى أ،نتخبين، ويمس بمبدأ حرية الترشح الم ممثليهطريق 

  2.له بموجب الدستور ةيثير إشكالا في مكانة الثلث المعين في ممارسة السلطة المخول

  

                                                           
  .آخرونسعيد بوشعير وفوزي أو صديق و  :أصحاب هذا الرأي - 1
  .86،مرجع سابق،  ص تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات،  نورة تريعة - 2
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  ضما�ت الاستقلالية عن السلطة المعينة تقدير : �لثا

 :اورد المشرع بعض الضما�ت في مواجهة السلطة المعينة تتمثل في  

  الحصانة البرلمانية  . أ

 إبعاد احتماليكون ذا جدوى مادام هناك  لس الأمة لن�مثيلي تالاية حرية التعبير والقرار يم حمإن تنظ 

على 126، قد نص الدستور في مادتهأو المساس بحرية التفكير و التعبير عن أرائهم أعضاءها عن وظائفهم 

لسلطة التبعية ل ل اشكأأي  فإ�ا تخليأو المعينين  منتخبين اسوءا كانو  الأمةمجلس  لأعضاءثبوت الحصانة 

  .المعينة

 قيتالتأ  . ب

من أهم الضما�ت بحيث لا يمكن تقليص عضوية أي عضو من  الأمةيعد تحديد عهدة أعضاء مجلس  

وقد  ،منه 124 و123وادعلى الحالات المذكورة في الدستور من نص الم اء مجلس الأمة المعينين إلا بناءأعض

في أول  الأمةيشمل التجديد الجزئي رئيس مجلس  أنإمكانية  عدم بين ا�لس الدستوري في مذكرة تفسيرية

 .  1من الدستور استثنى رئيس مجلس الأمة 181التجديد الجزئي الذي تحكمه المادة  أنعهدة له وعلى 

   عدم التمييز.ج 

 .هلس الأمة في تشكيل هياكلبين أعضاء مجونعني عدم التميز 

   حالات التنافي. د

من الدستور و�لتالي أورد  116عهدته عملا بنص المادة  للممارسةيتفرغ عضو مجلس الأمة كليا 

تنافي بين التمثيل الشعبي و ووظائف أخرى وقد اعتمد اليتمثل في المشرع قيدا على عضو مجلس الأمة 

مة إعمالا لمبدأ كومية عليه الاستقالة من مجلس الأو أي عضو يقبل وظيفة ح,المشرع قاعدة الانتداب 

                                                           
،متوفرة على موقع 21/10/2001في  ةالمؤرخ  في أول تجديد جزئي الأمةبتفسير كيفيات تجديد أعضاء مجلس  ةالمتعلق،  مذكرة تفسيرية - 1

  .الإلكتروني للمجلس الدستوري



 تشكيل البرلماناستقلالية  ضما�ت                                           الفصل الأول                                     

  

 
 

41 

ا�لس الدستوري مهمة ر�سة الدولة �لنيابة أو ر�سة الدولة مانعة  اعتبروقد  1،لطات الفصل بين الس

  . 2للممارسة أي مهمة دستورية أخرى وتمس بمبدأ الفصل بين السلطات

  عضوية البرلمانالترشح ل: الفرع الثالث

قانون الانتخا�ت، ضرورة إتباع مجموعة من الإجراءات بغرض التحقق من مدى يشترط الدستور و 

   :الأتيسنتطرق لها في و الخاصة  و العامةتوافر شروط الترشح ،لعضوية البرلمان منها 

  الترشح: أولا

         باشر المغير أو  ير الس رالمباشريق الاقتراع العام لمان عن طيتم انتخاب أعضاء البر  أسلفناكما   

ضمن دوائر انتخابية محددة حيث يكون الترشح خاضعا لشروط محددة بموجب القانون العضوي  3و السري

   .منه111و نص المادة 92في نص المادة  10-16رقم 

  لس الشعبي الوطنيا�الترشح لعضوية -أ

            3يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني أن يستوفى الشروط المنصوص عليها في المادة  

         25و أن يكون �لغا  في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيهامسجلا ويكون  10-16 القانون العضوي من

، وبتوافر شروط الترشح العامة لعضوية ا�لس الشعبي الوطني،  يقوم المترشح �لتصريح بذلك بموجب سنة 

إيداع قائمة المترشحين لدى الولاية التي توجد �ا الدائرة الانتخابية من طرف متصدر القائمة أو الذي يليه 

لترشح يتم بناء على قائمة، فإن كما أن ا 10-16من القانون العضوي رقم  93مباشرة، طبقا لنص المادة 

ترشحين أحرار على القانون يخير الأفراد �ن يكون ترشحهم تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر أو كقائمة م

      توقيع من �خبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب 250: قل بــأن تدعم على الأ

                                                           
  .36سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، مرجع سابق، ص - 1
، الجريدة الرسمية للدستور 99/02العضوي  القانونالمتعلق بمراقبة مطابقة  1999فبراير 21المؤرخ في  99/م د/ر ق ع/ 8الرأي رقم  - 2

  . 09/03/1999المؤرخة في  15العدد
من أعضاء  2/3ينتخب أعضاء ا�لس الشعبي الوطني  عن طريق الاقتراع السري و المباشر وينتخب : من الدستور 118نص المادة  - 3

  .مجلس الأمة عن طريق الاقتراع الغير مباشر والسري 
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يخص أما فيما  في الإنتخا�ت السابقة  4%و �لنسبة للأحزاب السياسية التي لم تحز على نسبة  شغله،

  1.على كل مقعد مطلوب شغله الأقلتوقيع على  200ة ب الجالية في الخارج مدعم

  الأمةالترشح لعضوية مجلس - ب

و أن يكون  ألولائي لدي أوفي ا�لس الشعبي الب اخبتمن نأن يكو  مةمجلس الأفي يشترط للعضوية 

اء من الخدمة الوطنية وأن لا يكون محكوما عليه عفداء أو الإ شرط الجنسية و الألى، إضافة إسنة  35 �لغا

  .�ستثناء الجنح الغير العمدية سالبة للحريةفي جناية أو جنحة 

  قائمة الترشح إيداعإجراءات : �نيا

لعضوية  شحينأن يقدم قوائم المتر  الانتخا�ت المتعلق بنظام 10-16يشترط القانون العضوي رقم   

 ، وذلكمن القانون المذكور أعلاه95حسب نص المادة  خ الاقتراعيل �ر بيوما ق 60 ا�لس الشعبي الوطني

يراها  لأسبابمواطن أي و مراقبة صحة الترشح أو رفض الترشح  إحصاء الولاية�ت انتخللجنة الايتسنى ل

ار معلل بشكل  ن بوجوب صدور قر في هذه الحالة وضما� لحقوق الغير في الترشح قيدها القانو  ،يةقانون

د تصرفها لا عإمن �ريخ التصريح �لترشح و وينبغي أن يبلغ هذا القرار خلال عشرة أ�م  ،كاف و قانوني

  .�طلا 

خلال ثلاثة أ�م يبدأ الطعن حق قر المشرع ان وحماية حقوق الترشح أالبرلم لاستقلالية وكضمانة   

 5التي لها خمسة أ�م للفصل في الطعن حسب نص الفقرة  الإداريةا من �ريخ الرفض أمام المحكمة حسا�

ي شكل من لتنفيذه �عتباره قرار غير قابل لأو الوالي  المعنيينويبلغ هذا القرار فور صدوره إلى  98من المادة 

  2.من الدستور 98 من الفقرة 7أشكال الطعن حسب نص الفقرة 

يداع ريح �لترشح لعضوية مجلس الأمة �على أن يتم  التص 10- 16من القانون  112ونصت المادة 

ول افة إلى تزكية يوقعها المسؤول الأإض ،نسختين من استمارة التصريح �لترشح المترشح على مستوى الولاية

 20ويجب أن يودع هذا التصريح �لترشح في أجال  ،عن الحزب إذا كان الترشح تحت رعاية حزب سياسي

من  154المشكلة حسب نص المادة و هذا حتى يمكن للجنة الانتحابية الولائية ، يوما قبل �ريخ الاقتراع

                                                           
  .38سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، مرجع سابق،ص  - 1
  .9-8سابق، ص سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، مرجع - 2



 تشكيل البرلماناستقلالية  ضما�ت                                           الفصل الأول                                     

  

 
 

43 

لحقوق المترشحين أخضع المشرع قرارات الرفض إلى وكضمانة  ،في الفصل في صحة الترشح 10-16القانون 

  .الأمةقيقة لتشكيل مجلس الطعن القضائي وهي ضمانة ح

  تقدير مبدأ الترشح لعضوبة البرلمان: �لثا

، إلا أنه فرض قيودا على تبنى المشرع الجزائري الفكر الليبرالي الذي يحبذ حرية الترشح و الاقتراع  

سنة و سن الترشح الذي  18بحيث ميز بين سن الانتخاب  ،حقه في الانتخاب و الترشح لممارسةالشخص 

يعد ذلك  سنة دون أن يكون مترشحا 18بحيث يكون المواطن �خبا في  سن  ،سنة 35سنة و  23هو بين 

�ستقلالية السلطة التشريعية  يكون قد أخل واطنين الذي كفله الدستور و مبدأ المساواة بين الم تضيق على

من فئة الشباب %20أكثر من  أحصىقد  2011و إذ كان إحصاء سنة  ، ةالشعبي السيادة ومبدأ التمثيل

  1.سنة  23سنة و تقل على  20التي تزيد أعمارهم عن 

ها من قبل السلطة سهولة التأثير علي إلىؤدي يفإن صغر الهيئة الناخبة مة يخص مجلس الأ أما في ما

الأغلبية  ول علىصلتحكم في الهيئة الناخبة من قبل الحزب للحل �ا تعطي الفرصةالتنفيذية من جهة، كما أ

 إضافة إلى ين يتناقض و المبادئ الديمقراطية،على المنتخبين المحل جعل الانتخاب إجبار�و في مجلس الأمة،

  .حصر حق الترشح لعضوية مجلس الأمة على ا�الس المحلية يمس بمبدأ حرية الترشح

  البرلمان ستقلاليةاالعوامل المساهمة في : الثانيالمطلب 

ملية عيجب أن تكون هناك ضما�ت لحماية ال ،نزاهة في تكوين البرلمانشفافية و حتى تكون هناك   

تها و نزاهجراء العملية الانتخابية وكذلك التي تتخذ �دف تسهيل إ الإجراءاتبوصفها  هيو  ،الانتخابية

 لها ولعلقيام �لمهام المنوطة ة تستطيع لبشكل كبير على ضمان الوصول إلى ا�الس مستق تؤثر شفافيتها، 

  .الدولية لالتزاما�ا بنتها التشريعات في الجزائر وفاءتلك التي قررها القانون الدولي وتضما�ت الأهم 

  �ت الحرة و النزيهةاالمعايير الدولية للانتخ: الفرع الأول

        �جراء انتخا�ت حرة  المتعلقةيضع القانون الدولي مجموعة متنوعة من المعايير و الالتزامات   

ومن بين  ،ء مؤسسات ديمقراطية و تعزز ثقة الشعب فيهاالمعايير �دف في النهاية إلى إنشا نزيهة، هذه و

                                                           
    5/4/2017،�ريخ الاطلاع www.ons.dz، متوفر على موقع الديوان الوطني للإحصائيات 2010 الإحصاء السكاني - 1
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من  ،اتيالمؤسس الإطارو  قنشاء الحقو الضرورية إ المبادرة �لخطوات التشريعية، 1توجيهات القانون الدولي

                  الضرورية  الإجراءات�لترتيبات و  الالتزام، إضافة إلى  ةنتخا�ت حرة ونزيهة ودورية و صادقأجل ا

وفي هذا ة وتعزيز أهداف الديمقراطية ،ر و الخطوات المؤسسة لضمان السير الحسن و المطرد لانتخا�ت الح

القانون الدولي القابلة للتطبيق و التي يمكن تقسيمها إلى حد الأدنى من معايير  أن إلى الإشارةيمكن  الإطار

  .السياسية و الالتزامات و مسؤوليات الحكومة الأحزاباد و ر حقوق و مسؤوليات الأف

  حقوق و مسؤوليات الأفراد و الأحزاب السياسية :أولا

  :يلي ينبغي على الدول أن تدرج في قوانينها وممارسا�ا ما

  الحقوق  -أ

 .قة مهما كان وجههار حق الفرد في التصويت على أساس عدم التف .1

و أن يكون صوته  ،الأخريينحق الفرد في أن يصل إلى مقر الاقتراع على قدم المساواة مع الناخبين  .2

 .الآخرينمساو� لأصوات 

ية وهو حق لن يقيد �ي شكل من الأشكال و أن يحترم من ر حق الفرد في أن يدلي بصوته في س .3

 أجل أمانة الاختيار

 .تحق الفرد في أن يقدم نفسه مرشحا في الانتخا� .4

و الحق في التعبير  ،حق الفرد في الانضمام أو إقامة حزب سياسي من أجل المنافسة في الانتخا�ت .5

مع الحق في الوصول إلى وسائل  ،عن الأراء السياسية دون تدخل إلا في الحدود التي يسمح �ا القانون

 الإعلام

ل ثا فيها الحزب الذي يمحق القيام بحملة انتخابية على قدم المساواة مع الأحزاب الأخرى بم .6

 الحكومة 

 .�لأمن على أرواحهم و ممتلكا�م ينعمواحق المترشحين و الأحزاب السياسية في أن  .7

                                                           
  .237، ص2008محمد بوضياف، مستقبل النظام السياسي الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، سنة  - 1
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إليها ولا بد أن تنص الانضمام تجمع و إنشاء الأحزاب و سبق يتمتع الفرد بحق ال علاوة على ما

  .على ذلك تشريعات الدول

  الالتزامات -ب 

  :اد و الأحزاب السياسية الالتزام بما يلير يتوجب على الأفوفي مقابل هذه الحقوق 

 .عنف أو التحريض عليهاال لالسياسية بعدم الاشتراك في أعما التزام الأفراد و الأحزاب .1

 .الآخرينالتزام المترشحين و الأحزاب السياسية �حترام حقوق و حر�ت  .2

  .1الانتخا�ت الحرة والنزيهةالتزام المترشحين و الأحزاب السياسية بتقبل نتائج  .3

  التزامات و مسؤوليات الحكومة: �نيا

ويكون ذلك بصفة  ،يجب أن تتمتع الحكومة المشرفة على الانتخا�ت بثقة الأحزاب و الناخبين  

ية أو حينما يكون حياد ملحة في الدول التي تنتقل من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية الحزب

انتخا�ت حرة ونزيهة   المكلفة بتنظيمالحكومة  اتكا فيه وعليه فإن واجبات ومسؤوليرا مشكو السلطات أم

  :هيإعلان مجلس البرلمان الدولي كما نص على ذلك 

 .متوازنة للقيام �ذا العمل آلياتمحايدة وغير متحيزة لإدارة الانتخا�ت أو  آليةإنشاء   .أ 

 .اواة ودون تفرقةالناخبين على قدم المس إنشاء نظام غير متحيز لتسجيل  .ب 

 .بينها في النهاية صبية �دف تعزيز المساواة في الفر و الحملات الانتخا الأحزابتنظيم تمويل   .ج 

 .ضمان انفصال الحزب الحاكم عن الدولة  .د 

 .توفير الظروف المناسبة لإجراء الانتخا�ت على أسس عادلة  .ه 

�لوصول إلى وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة على قدم  الأحزابالسماح للمترشحين و   .و 

 المساواة

 .ضمان دراية السكان �جراء الانتخا�ت و القضا� المطروحة من خلال البرامج الوطنية  .ز 

                                                           
1
 جوديل لانتخا�ت الحرة و النزيهة،جل ،س،معايير الدولية ا03/1994/ 26بتاريخ  ،�ريس ،154دورة الإعلان مجلس البرلمان الدولي ،- 

  9،ص2000هرة امارات الثقافية،القثجل ،الدار الدولية للإست



 تشكيل البرلماناستقلالية  ضما�ت                                           الفصل الأول                                     

  

 
 

46 

على ضرورة توفير بعض الشروط في القائمين على العملية  الإعلان�لإضافة إلى هذه التدابير، نصت 

  1:مثل الانتخابية

     تسجيل الناخبين  ،علىة مدربون جيدا و يعملون دون تحيزن يكون المسؤولون عن الإدارة الانتخابيأ  .أ 

ث بيا�ت قوائم الانتخاب و إجراءات الاقتراع بمساعدة المراقبين الوطنين و الدوليين إذا لزم يو تحد

 .الأمر

قواعد السلوك الذي يحكم  إتباععلى قبول و  الإعلامشحين ووسائل تشجيع الأحزاب و المتر   .ب 

 .الحملة الانتخابية وفترة الاقتراع

 .عن طريق التدابير المناسبة التي تحول دون ازدواج أو تعدد التصويت و الغش �لتصويت الإدلاءسلامة   .ج 

 .الأصواتعد  شفافية عملية الفرز و  .د 

 .لسلطةإعلان النتائج وتيسير أي نقل ا  .ه 

على ضرورة تضمن التشريعات و السياسات الداخلية لها فقد نص الإعلان فيما يتعلق �لضما�ت 

  :وتتمثل فيما يلي

                    التعبير بصورة فردية أو عن طريق تنظيم التجمعات و  رية التنقل و الاجتماع و التجمع،ح  .أ 

 .و التظاهرات

وصولهم إلى وسائل الإعلام و ضمان  ،نتخبةالم أرائهم للجماهير الأحزابحرية نقل المرشحين و   .ب 

 .العامة والتي يجب أن تكون تغطيتها للحملة الانتخابية غير متحيزة

فرص المنابر (ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين و الأحزاب السياسية في عرض ماد�م الانتخابية   .ج 

 ).الشعبية

 لسلطاتاو الاتصال بشكل متساو، و أن تتخذ  الأحزابضمان سلامة و أمن المترشحين و   .د 

 .المعنية الخطوات اللازمة للحيلولة دون نشوب أعمال عنف انتخابية

                                                           
، جامعة الجزائر ماجستير مذكرة، 1997-1989قرار التعددية الحزبية إالجزائري بعد  الإداريعبد المالك زوتوي، الحياد السياسي لجهاز  - 1

  .91، ص2004
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و أخيرا ينبغي أن يكون النظام الانتخابي الحر و النزيه قادرا على المعالجة الفعالة لمختلف أنماط 

محكمة مستقلة عن  ية وذلك من خلال لجنة انتخابية أوالشكاوى و الاعتراضات في الشؤون الانتخاب

واضحة و معروفة لجمهور  الإجراءاتو أن تكون ) في إطار الزمن الانتخابي(السلطة و أن تفصل فور�

  . الناخبين و الأحزاب

  تنظيم ورقابة الانتخا�ت: الفرع الثاني

        التي تجعل الشعب صاحب السيادة  ,المبادئ الديمقراطية وانتشارمع نمو نظرية السيادة الشعبية 

يكون  لا و الانتخابممثلهم عن طريق  اختيارانتشرت فكرة حق الشعوب في  ,و مصدر كل سلطة

التي تضمن  الأسسبادئ و ن الممجموعة م اعتمادمن خلال  إلامعبرا عن روح الديمقراطية  الانتخاب

  :تمثلة فيالم السلطة إسنادتعبر عن صدق عملية  رىأخومن جهة  جهةالمشاركة الفعالة للشعب من 

 تنظيم الانتخا�ت:أولا

مما لاشك فيه أن النظام الانتخابي عنصر أساسي من عناصر النظام السياسي ، فهناك صلة وطيدة 

،بحسب طبيعة النظام السياسي ودرجة استقراره، والحالة التي �منا  بين الاثنين وعلاقة �ثير و �ثر بينهما

                 إجراءات تنظيم الانتخا�ت، بحيث تتولى السلطة التنفيذية ممثلة في الادارة العامة �شراف على هو

وتدعيما العملية، إبتداء من المرسوم الر�سي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة الى غاية اعلان النتائج المؤقتة، 

 ،ري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية الإدارةتج"على  10-16من القانون العضوي  164نصت  لذلك

  بحيدة؟ فهل تلتزم الإدارة حقا"  التي يلتزم أعوا�ا التزاما صارما �لحياد إزاء الأحزاب السياسية و المترشحين 

  الإدارةحياد    .أ 

طرف في العملية  لأيتدخل أو الانحياز العلى �يئة الساحة الانتخابية دون  الإدارةيقتصر دور  

تلتزم السلطات العمومية ": المعدل 1996 دستور من الفقرة الأولى 193بحيث نصت المادة الانتخابية، 

عدم تدخلها  حياد السلطة التنفيذية و يتمثل و  "المكلفة بتنظيم الانتخا�ت �حاطتها �لشفافية و الحياد

رهم على التصويت في الترغيب للناخبين لإجبا عدم استخدامها لأساليب التهديد و :في الانتخا�تفي 
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نص المشرع الجزائري على  ، وتدعيما لذلك1بذلك يكون الناخب حرا في الإدلاء بصوته اتجاه معين و 

10-16م قر  من القانون العضوي 164ضرورة حياد السلطة التنفيذية في صلب المادة 
2.  

 شفافية و مصداقية القائمة الانتخابية  .ب 

القيد في القائمة منها  قوانين الانتخاب عدة شروط قصد اكتساب صفة الناخب وتشترط  

من القانون المدني  36التي به موطن الناخب بمفهوم المادة  في البلدية قوم بذلك لجان خاصةالانتخابية وت

- 16من القانون العضوي  9و 8و  5و 4طبقا للنص المواد  مثلياتالجزائري أو على مستوى القنصليات و الم

وائم وضع تلك القو ت، الانتخابية و شفافية القوائم صدق ضمان مراجعتها سنو� قصد، على أن يتم 10

المقصود �لهيئة الناخبة هي مجموع و ،3الفقرة الثانية 193نص المادة تحت تصرف المترشحين إعمالا ل

في  أساسياالذين يتمتعون بحق التصويت بموجب قانون الانتخا�ت وتحتل الهيئة الناخبة مكا�  الأشخاص

  .تسيير مؤسسات الدولة 

  رية التصويتشخصية و س.ج

الانتخابية ويدلي بصوته ولا  وم الناخب بنفسه مباشرة �لعمليةأن يق ،ويقصد بشخصية التصويت 

إلا أنه قد ترد عليه استثناءات أوردها المشرع في القسم الثالث  ،عامبدأ كميقوم غيره �ذا العمل نيابة عنه  

  .المتعلق بنظام الانتخا�ت 10-16من القانون رقم  64إلى 53في نص المواد 

  :ضما�ت أثناء العملية الانتخابية: �نيا

توافر ضما�ت خاصة �لعملية الانتخابية أي في مرحلة  يجبإلى جانب هذه الضما�ت التمهيدية 

يمكن أن تتعرض خلالها  مرحلة حاسمة و شائكةهذه  أن اعتباروذلك على  ،التصويت و إعلان النتائج

  : فيالضما�ت  هذهو التزوير وتتمثل  التزييفالعملية الانتخابية لكثير من أوجه 

  

                                                           
  .92، ص2013سنة عنابة، ، 2013 طبعة ار العلوم للنشر و التوزيع،عادل قرانة ، النظم السياسية، د - 1
تجرى الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية الإدارة التي يلتزم أعوا�ا التزاما صارما �لحياد " 10-16: من قانون الانتخا�ت 164المادة  -  2

  ".الأحزاب السياسية و المترشحين إزاء
تلزم السلطات المكلفة بتنظيم الانتخا�ت بوضع القائمة الانتخابية البلدية  بمناسبة كل انتخاب :"  من قانون الانتخا�ت 22المادة  - 3

  ."تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانو� للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخا�ت و المترشحين الأحرار
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 الانتخابيةدعاية الة المترشحين في المساوا  .أ 

مين انتخاب ري و ترافق الحملة الانتخابية لتأيقصد �لدعاية الانتخابية مجموعة الممارسات التي تج 

تعريف الناخبين بمرشحهم وبر�مجه ل 1،المترشح وذلك من خلال إعلان عن بر�مجه الانتخابي و سيرته الذاتية

في استخدام وسائل الإعلام تحقيق المساواة بين المرشحين بالضما�ت الكفيلة هذه ومن بين  ،السياسي

 : هي 10- 16من القانون العضوي  178يز بين المترشحين طبقا لنص المادة يدون تم

  عقد الاجتماعات الانتخابية.1

نشطتها في إ�رة الرأي العام للممارسة أ الأحزاب و المترشحين وهي من الوسائل التي تستخدم 

 .الانتخا�ت وقت 

  الملصقات.2

لقد نص القانون العضوي للانتخا�ت على  و ق داخل أطرصوهي عبارة عن لوحات مصورة تل 

 ات �لتساوي ع المساحلإلصاق الترشيحات و توز  داخل الدوائر الانتخابيةة و تخصيص الأماكن العمومي

 .10-16من القانون العضوي  182طبقا للنص المادة 

  وسائل الإعلام .4

متساوية بين  كل  وتكون مدة الحصص الممنوحة  الانترنتوتتمثل في التلفزيون و الإذاعة و 

 2.المترشحين وقد تختلف حسب أهمية الحزب السياسي أو مجموعة الأحزاب السياسية

  قفهاتمويل الحملة الانتخابية وس.ب 

يلعب دورا رئيسيا في أصبح المال  ثلقد تعاظم دور المال في الانتخا�ت في مختلف دول العالم، حي

ما  مثلستغرق زمنا طويلا أن مدة الحملة الانتخابية عمليا تالسبب في ذلك  معظم الحملات الانتخابية، و

تباين المركز المالي للمرشحين قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص لذلك ، و هو منصوص عليه قانو�

                                                           
  .180دبس ،قانون الدستوري والتنظيم السياسي، مرجع سابق، ص العصام علي  - 1
تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين كل " ، 50، الجريدة الرسمية ، عدد 10-16الفقرة الثانية من القانون العضوي رقم 177المادة  - 2

حزب  يرشحهممترشح و أخر للانتخا�ت الر�سية وتختلف �لنسبة إلى الانتخا�ت المحلية والتشريعية تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين 

  ."سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية
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ية، من خلال العدالة و المساواة بين الأحزاب في إستغلال إمكانيا�ا وهذا لجأ المشرع لحماية العملية السياس

نفقات الحملة الانتخابية  مبلغ لا يمكن أن تتجاوز  10-16من القانون العضوي  194ما نصت عيه المادة 

ر حظ، إضافة إلى 10-16من القانون العضوي  191ة كحد أقصى كما نصت الماد  دج  1.500.000

 .هذا لضمان استقلالية أعضاء البرلمان و نزاهتهم و ،مساعدات أو هيبات من جهة أجنبيةصول على الح

 مراقبة الانتخا�ت من قبل هيئة الناخبين: �لثا

من خلال  ،بعملتي التصويت وفرز الأصوات تعلق الانتخاب تضع أحكاما دقيقة فيما ي قوانينإن   

لجان ت و الفرز في لجان الاقتراع و ناخبين لعملتي التصويحضور مؤسسات ا�تمع المدني التي تمثل هيئة ال

         التصويت و الفرز في مكان واحد أي دون نقل صناديق الاقتراع من مكا�ا  يتيعمل وتجرى ، الفرز

يجرى الفرز :" فقرة الثانية  48حسب نص المادة  ، 1و السماح لحضور مندوبين عن المرشحين و مواطنين

يقوم بفرز الأصوات  10-16من القانون العضوي رقم  49ونص المادة "  إلزاماعلنا ويتم بمكتب التصويت 

العملية الانتخابية وحماية أصوات  شفافيةفارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت، وهذا ضما� لنزاهة و 

  .الناخبين من التزوير

 ضائي على إجراء الانتخا�تالإشراف الق: رابعا

القضاء  تمثل في إشراف في العملية الانتخابية، الضمانة الفعالة التي تحول دون عبث الإدارة لعل  

سوء  ،نة من للجان الانتخابالسلطة القضائية في كل لج لك بحضور عضو منويتحقق ذ الانتخا�تعلى 

            العضوي رقم من قانون 154بحيث نصت المادة  ،الولائية الانتخابان لجالبلدية أو  الانتخابلجان 

برتبة  تتشكل اللجنة الولائية من ثلاث قضاة من بينهم رئيس " الانتخا�تقانون  نمالمتض 16-10

ية بمقر ا�لس تجتمع اللجنة الانتخابية الولائ ،عدل حافظ الأختامليعينهم وزير ا إضافيينضاء عو أ مستشار

152نص المادة المشرع في  به نفس الشاكلة أخذوعلى  ،"القضائي
  .البلدية يةالانتخابفي تشكيل الجنة  2

                                                           
  .212سابق، ص عصام علي الدبس، قانون الدستوري والتنظيم السياسي ،مرجع  - 1
 المختصالبلدية من قاض ،رئيس يعينه رئيس ا�لس القضائي  الانتخابيةتشكل اللجنة "10-16انون العضوي رقم قمن ال 152المادة   -  2

يعينهم الوالي من بين �خبي البلدية ،ماعدا المترشحين المنتمين أحزا�م وأقار�م وأصهارهم إلى غاية  أثنينميا ،و�ئب رئيس ومساعدين يإقل

  .."الدرجة الرابعة 



 تشكيل البرلماناستقلالية  ضما�ت                                           الفصل الأول                                     

  

 
 

51 

  رقابة ا�لس الدستوري:خامسا 

            مدى صحتها و إعلانو التشريعية،  �لس الدستوري مهام مراقبة الانتخا�تلقد أسند   

يسهر ا�لس الدستوري على كما .." المعدل 1996 دستورالثانيةالفقرة  182النتائج، بموجب نص المادة 

 "يعية و يعلن نتائج هذه العملياتعمليات الاستفتاء و انتخاب رئيس الجمهورية و الانتخا�ت التشر صحة 

  :الآتيةهام المله  أنيطقد و 

لها  استلامهاساعة من �ريخ  72ل أقصاه في أج النتائج المؤقته ر النتائج ويضبطها ويعلنيتلقى محاض  .1

 . �نتخا�تالمتعلق  10-16من القانون العضوي  101طبقا للنص المادة 

الطعن  أحقيةفي  تملاحظاته مكتوبة  ويب تقديم من أجل  انتخا�تيتولى إشعار كل معترض على   .2

 . 10-16العضويانون قمن  131بنص المادة  اعملا أ�م ثلاثة خلال

أو إعادة جر��ا في أجال ثمانية أ�م من �ريخ تبليغ القرار إما �لغاء الانتخا�ت  الاقتراعنتائج  تيب  .3

 1.النهائيالدستوري و إما يعدل محاضر النتائج ويعلن الفائز 

ومن  الانتخابالعمليات رقابة على صحة الدور ازدواجي يتمثل من جهة في  فهو بذلك يلعب

هذا الدور الضمانة الحقيقية لاستقلالية البرلمان و حمايته ويشكل ، رقابة على صحة النتائج جهة أخرى ال

ي المنوط له بموجب نص و طغيان السلطة التنفيذية، إضافة إلى اختصاصات ا�لس الدستور  دخلمن ت

لهم وظائفهم  أسندت نعلى استخلاف النواب الذي شرافالإا�لس الدستوري عملية يتولى   182المادة 

لنسبة أما �، 2صوا أو حدث لهم مانع قانونيأو أق اأو استقالو  الدستوري أو توفو عضوية ا�لس اأو  كوميةالح

  .بل يجب إعادة الانتخاب استخلافيوجد  لأعضاء مجلس الأمة لا

  

  

  

                                                           
قة القانون العضوي المتعلق بنظام ، المتعلق بمراقبة مطاب2016أوت 11 د، المؤرخ في.م/ع.ق.،د �02لس الدستوري رقمرأي ا - 1

  .الانتخا�ت للدستور 
  .9، ص2009 سنة، 9سعيد بوشعير، ا�لس الدستوري في الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،الطبعة - 2
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 الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخا�ت: الفرع الثالث

هم المؤسسات أ ة منواحد ،ستحدثةجديدة مآلية لهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخا�ت اتعد 

داخل  صلاحيات واسعة،الدستور  ها منحادية الانتخا�ت، فافية وحيشلحفاظ على أنيط لها ا  ةالدستوري

حسب وتتكفل الهيئة ، لاقتراعإعلان النتائج المؤقتة  الناخبة إلىالهيئة  استدعاء من الممتدالإطار الزمني 

بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في  المتعلق �ا 11-16العضوي  القانون

كما ،  للمترشحين والتكفل الكامل �لتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية ،الحصول على هذه القوائم

تتكفل بضمان حق المترشحين في حضور عمليات التصويت والتأكد من احترام توزيع أوراق التصويت، 

 من احترام مواقيت افتتاح واختتام والحرص على توفر هذه الأوراق و�قي العتاد الانتخابي، وكذا التأكد

 .مكاتب التصويت

  التأسيس: ولاأ

تحل ،ل01-�16لقانون رقم  2016مارس 6 الدستوري الذي اعتمد يومأدرجت الهيئة في التعديل 

                         الانتخا�ت، واللجنة الوطنية السياسية لمراقبةمحل اللجنة الوطنية القضائية للإشراف على 

 أوت 25تعلق �ذه الهيئة في من الدستور الجزائري، وصدر القانون الم 194بموجب المادة الانتخا�ت، 

  .  1)�لس الشعبي الوطني ومجلس الأمةا(، بعد أن تمت المصادقة عليه من قبل غرفتي البرلمان 2016

من الدستور على أن الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخا�ت تترأسها شخصية  194تنص المادة  و

، وتتكون علاوة على الرئيس من 2وطنية تعين من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية

  .من بين الكفاءات المستقلة من ا�تمع المدني اختيارهميتم ، نصفهم قضاة والنصف الآخر عضوا  410

   العضويةشروط :�نيا

تتطلب عضوية الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخا�ت بعض الشروط منها، أن يكون العضو من 

           ليه الكفاءات المستقلة من ا�تمع المدني، وألا ينتسب إلى أي حزب سياسي، وألا يكون قد حكم ع

                                                           
               50الجريدة الرسمية العدد 25/08/2016 ؤرخ فيراقبة الانتخا�ت، المالمتعلق �لهيئة العليا المستقلة لم 11- 16القانون العضوي رقم  -  1

   . 2016أوت  28، الصادرة بتاريخ 
  .11- 16من القانون العضوي رقم  5المادة   - 2
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             أن تكون الكفاءات  ،على،لةنصبا أعلى في الدو إضافة إلى عدم توليه في جريمة أو سجن، 

ويحظر على أعضاء  ،1والجالية الوطنية �لخارج لولا�ت الجزائرية و ا ا�تمع المدني جميع فاعليالممثل لمستقلة ا

المنصوص  الإشرافيةلحالات التي يمارسون فيها مهمتهم الهيئة المشاركة في جميع أنشطة الأحزاب، �ستثناء ا

  . 11-16 عليها في القانون العضوي

 الصلاحيات:�لثا

سهر على ال ت صلاحيات واسعة تتمثل أساسا فيتملك الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخا�        

 استدعاءفي الحيز الزمني الممتد من شفافية ومصداقية الانتخا�ت الر�سية و التشريعية و المحلية والاستفتاء 

حسب الفصل الثالث المتضمن  ،وتتمثل هذه الصلاحياتالنتائجلى غاية الإعلان عن االهيئة الناخبة 

  :ما يلي 11- 16العضوي  ونمن نفس القان 24إلى المادة 12واد صلاحيات الهيئة العليا في الم

  قبل الاقتراع  -  أ

 2:نفي إطار الصلاحيات المخولة لها م تتأكد الهيئة العليا 

ئدة حزب سياسي حياد الأعوان المكلفين �لعمليات الانتخا�ت وعدم استعمال أملاك وسائل الدولة لفا.1

 .أو مترشح أو قائمة

 .للقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخا�ت  القوائم الانتخابية إجراءات مراجعة مطابقة.2

ضافة إلى صلاحيات نون العضوي �لإلأحكام القاليداع ملفات الترشح يبات الخاصة �تمطابقة التر .3

   3.أخرى

  قتراعخلال الا- ب

تتأكد الهيئة العليا في إطار   :مايلي على 11- 16رقم  العضوي  من القانون 13نصت المادة 

تخاذ كل التدابير للسماح لكل المترشحين المؤهليين قانو� اتم من أنه  ،الصلاحيات المخولة لها خلال الاقتراع

 .من ممارسة حقهم في حضور عملية التصويت على مستوى مراكز ومكاتب التصويت

                                                           
  .11-16من القانون العضوي رقم 7المادة  - 1
  .11- 16من القانون العضوي رقم  12المادة  - 2
  .10- 16من القانون العضوي رقم  12المادة  - 3
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  بعد الاقتراع-ج 

ضمان للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل الرز و تضمن الهيئة السير القانوني لعملية الف 

 . على نسخ المحاضر المتعلقة �لفرزإحتجاجا�م بخصوص عملية الفرز إضافة إلى ضمان حقهم في الحصول 

  العليا في مجال الرقابة الهيئةصلاحيات - د

مهمة رقابية بحيث تتولى الهيئة  نتخا�ت �ضافة الإشراف على الا، 24إلى 15طبقا لنص المواد    

من القانون العضوي المنظم للعملية الانتخابية تتدخل الهيئة العليا في حالة مخالفة أحكام  15نصت المادة 

 .ون العضوي المتعلق بنظام الانتخا�تنالقا

 الميزانية:رابعا 

إلى تكريس نتخا�ت أحكاما ترمي لهيئة العليا لمراقبة الاالمتعلق � 10-16العضوييتضمن القانون       

تعد الهيئة "  11-16بحيث تنص المادة الثانية من القانون العضوي رقم  ،ستقلالية التسييراالاستقلالية المالية و 

تخصص للهيئة : " 47نص المادة ت، و "العليا هيئة رقابية تتمتع �لاستقلالية المالية و الاستقلالية في التسيير

          "ليات الانتخابية عند كل اقتراععتمادات لمراقبة العمانية لتسيير شؤو�ا كما تخصص لها العليا ميزا

  .1ير وتنفيذ الميزانيةيتسال من حيثيتولى رئيس الهيئة وظيفة الأمر �لصرف الرئيسي  و

  خصها  ،10-16من القانون العضوي رقم  2طبقا لنص المادة  الاستقلالية في التسيير إلىضافة إ 

تكريس استقلالية الهيئة العليا   تتولى الهيئة إعداد نظامها الداخلي يثالمشرع بنظام قانوني مستقل،ح

التي تعطيها  وحيادها وطابعها التمثيلي، من خلال تجسيد جملة من التدابير كالطبيعة القانونية التي تتمتع �ا

  2."ليةالتامة في التسيير وكذا استقلاليتها الما الاستقلالية

  تقدير الهيئة كضمانة لإستقلالية البرلمان: خامسا

ح عن  فصها، إن كان المشرع قد أئعضاأاختيار سلوب التعيين في أما يعاب على هذه الهيئة هو   

حزاب السياسية، غير أن بل رئيس الجمهورية و �ستشارة الأمن ق ار أو تعيين رئيس الهيئةكيفية اختي

                                                           
يحدد مدونة نفقات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخا�ت،  2017مارس  23المؤرخ في  119-17المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم   -1

  .2017مارس  26بتاريخ  ةالصادر  19العدد ،الجريدة الرسمية 
  .11 - 16من القانون العضوي رقم  26المادة  - 2
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سلوب التعين في حد ذاته ينقص من أأن  إلا ،كثير من الغموض إضافة  تشوبهعضو  410 أسلوب تعين 

، كان الاجدر انتخاب أعضاء الهيئة لليعبر قيمة هاته الهيئة كون أن العضو المعين يتبع السلطة المعينة دوما

إضافة إلى أن مهمة الهيئة  المعدل، 1996من الدستور  9بصدق عن ا�تمع المدني، إعمالا بنص المادة 

  .دارةتتولاه الإ لرقابة دون تنظيم الانتخا�ت الذيتتمثل في ا

 تشكيل البرلمان للاستقلاليةالسياسية الضما�ت : المبحث الثاني

لعملية تشكيل ا�الس  الناظمةيحتاج العمل البرلماني إضافة إلى الضما�ت الدستورية و القانونية   

الناحية السياسية وجود نظام  تمثل منة تعزز هذا الاستقلال، حيث أ�ا التشريعية إلى ضما�ت سياسي

لدى لسلطة و تنمية  الوعي السياسي تداول على االمن خلال  ،قادر على تفعيل الحياة السياسية حزبي

وهذا  1،شكل عام وتكوين البرلمان بشكل خاصفي سياسة الدولة ب ريؤثعن طريق خلق رأي عام الموطنين 

ز �لحكم فو لحزاب و بمختلف الوسائل الديمقراطية لالأ بحيث تعمل  رمن الدستو  53ما نصت عليه المادة 

       ما�ت دستورية لحزبية و ضوتتمثل هذه الضما�ت في وجود التعددية ا ،من خلال بر�مج سياسي معين

  :وهذا ما سنتطرق إليه في مطلبين لممارسة هذا العمل ،و قوانين للأحزاب تحكم الممارسة 

  .دور الأحزاب السياسية في تعزيز استقلالية السلطة التشريعية: المطلب الأول

  .�ثير الأحزاب السياسية على إستقلالية  البرلمان :المطلب الثاني

  .البرلماندور الأحزاب السياسية في تعزيز استقلالية : المطلب الأول

و مؤسسة هامة من مؤسسات  أساسية في الأنظمة الديمقراطية،تعد الأحزاب السياسية مؤسسة   

عتمد في ا بمرحلتبنوقد مر النظام السياسي الجزائري 2ا�تمع السياسي لا تقل أهميتها عن المؤسسات الرسمية،

التحرير الوطني على كل  على مبدأ الحزب الواحد ومن ثم هيمنة جبهة 1989-1962الفترة الممتدة بين 

مبدأ التعددية  تبنى المؤسس الدستوري  إلى يومنا هذا- 1989الساحة السياسية، و أما الفترة الممتدة من 

           1996دستور من  52لمادة ووصولا إلى نص ا 1989من الدستور  40على نص المادة  الحزبية بناء

ن ويؤطر و فيها يؤطر الناخب ،يل السياسي في الجزائرث، وتلعب الأحزاب السياسية دورا مزدوجا في التمالمعدل 

                                                           
  .165محمد محمود العمار العجارمة، الوسيط في القانون الدستوري الأردني، مرجع سابق، ص  - 1
  .131محمد بوضياف ،مستقبل النظام السياسي الجزائري ،  مرجع سابق ،ص  - 2
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فة خاصة وهذا ما تساهم بشكل كبير في بناء نظام سياسي بشكل عام وعلى البرلمان بص لمنتخبون ،فهيا

حزاب الضما�ت المقررة لاستقلالية الأ الفرع الثاني، أما التعددية السياسيةول الفرع الأسنتطرق إليه في 

  .السياسية

 سياسيةالتعددية ال: الفرع الأول

الدستور  شكل هذاالتعددية السياسية بحيث  1989فيفري  23المؤسس الدستوري في دستور  نىتب   

رغم تحفظ المشرع على  ،السياسيةحزاب لذي ظهرت من خلاله الأساس اجر الأالحالقاعدة العامة و 

حتى  هذا الدستور ما فتئ أن غير ،سياسيالطابع المعيات ذات الجحزاب السياسية  محبذا تسميتها �لأ

ستمرت هذه الأزمة إلى غاية ا، و ، كادت تعصف �لدولة الجزائرية1992نتيجة أزمة دستورية في شتاء  طلع

       الجزائر بشكل منظم عكس التعددية السياسية في  الذي رسم حدود و معالم 1996دستور صدور 

ي بموجب الدستور  تعديلالعدة محطات تعديلية كان أهمها  هو الآخر الدستور عرف غير أن هذا ،سابقه

 ية�ستقلالحزاب السياسية وإرساء بعض المبادئ التي توحي الذي أعاد تنظيم دور الأ 01- 16القانون رقم 

  .التمثيل في الجزائر وهذا ماستطرق له في هذا الفرعسين تحو حزاب الأ

  القانوني للتعددية الحزبيةالإطار الدستوري و : أولا

و ممثل الشعب الرسمي ، وبتطور  ليالأص المشرعية فإن البرلمان هو راطقطلاقا من القاعدة الديمان

، الذي يختار مترشحيه عبر مع الشعب البرلمان   عضاءلأالأيسر  الرابطأصبحت هي حزاب السياسية ،الأ

            ن يتضمن الدستور أو�ذا الدور وجب  سمه ولحسابه،يمارسوا السلطة � نتخاب من أجل انالا

  .ما�ت الكفيلة  لقيامها بتمثيل الشعبالضتنظيمها ، وتوفير لها 

  الإطار الدستوري.1

اسية يحزاب السالأاء إنشيتم  هاالتي بموجب ةالقاعدة العام المعدل 1996دستور نم 52شكلت المادة 

و        عترف به المنشاء الأحزاب السياسية إحق " بحيث تضمنت المادة المذكورة سابقا في الفقرة الأولى

حزاب لفكر الليبرالي في �سيس الألئري المشرع الجزا ارقر تنص هذه المادة على إقد ، و�لتالي "مونضالم

  :مايلي هذا الحق بجملة من المبادئ نوجزها في ولكنه قيدالذي يحبذ الحرية في إنشاء الاحزاب،  السياسية 



 تشكيل البرلماناستقلالية  ضما�ت                                           الفصل الأول                                     

  

 
 

57 

حزاب ز �سيس الأيجو  ألاالفقرة الثانية نجد أن المشرع ينص على  �52لرجوع إلى نص المادة 

قطاعية طائفية و الإالمارسات المأو كو�ت الأساسية للهوية الوطنية الملقيم السياسية على أهداف مناقضة 

تبعية لجهة أجنبية،  أو   معينينيو أعمالها على أساس ديني وضع مه هوية و المحسوبية ولاتبني أساسهاالجأو 

ومعالم يكون الدستور قد رسم حدود سياسي و�ذا ال ية للعنفحزاب السياسستعمال الأاكما لا يجوز 

  1.حزاب في الجزائرطار الأالتعددية السياسية وشكل إ

  حزاب السياسية في الجزائرالإطار القانوني للأ.ب

حزاب السياسية بموجب على الدستور القائم تم تنظيم الأ ناحية الشكلية و الموضوعية وبناءمن ال  

الذي يحدد شروط التكوين و قوانين العمل و رقابة  ،من الدستور 143القانون العضوي وهذا بموجب المادة 

  :وفي قراءة هذا القانون يمكن تسجيل الملاحظات التالية ،النشاط

 عن نظام يتمعصدر ، 2المتعلق �لأحزاب السياسية 04- 12رقم  العضوي وننن القاإية الشكلية من الناح-أ

على الدستور القائم  لبرلمان وبناءا هيتم إقراره من طرف هيئة دستورية �لشرعية الدستورية، حيث

  .المعدل1996

الحزب :" على أنه  04-12رقم العضوي  وننعرف المشرع الحزب في نص المادة الثالثة من القا -ب 

يز حياسي مشترك وضع مشروع س اسمون نفس الأفكار ويجتمعون لعرضالسياسي هو تجمع مواطنين يتق

 ".العمومية لشؤونل المسؤوليات القيادية للوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية إلى ممارسة السلطات و التنفيذ 

  :3ظة أن المشرع الجزائري قد عرف الحزب السياسي من حيث ومن خلال المادة السالفة الذكر يمكن ملاح

 .عبارة عن تجمع منظم من المواطنين: الوسيلة البشرية- 1

 .هو الوصول إلى السلطة و:هدف الحزب السياسي- 2

 .المشروعة و الديمقراطية و السلميةطرق الساليب و الوسائل و هي الأ :وسيلة الوصول إلى السلطة- 3

                                                           
1
  .48ص ، سطيف،2012 بعةدار ا�دد ط ،حزاب السياسية ومنظمات ا�تمع المدني الجزائرالأ ،محمد بوضياف- 

/ 14/01، الصادرة بتاريخ 02رسمية العدد الالجريدة  12/01/2012المتعلق �لأحزاب السياسية ،المؤرخ في 04-12القانون العضوي رقم  - 2

2012  
  .49،ص 2010،دار ا�دد للنشر و التوزيع،بدون طبعة،سنة حزاب السياسية ومنظمات ا�تمع المدني الجزائرمحمد بوضياف الأ - 3
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  .ويتمتع �لشخصية المعنوية و الأهلية القانونية و الاستقلالية في التسيير:الحزب يؤسس لمدة غير محدودة- 4

   حزاب السياسية في النظام الدستوري الجزائريالأ �اومز  دور �نيا

حزاب وجود الأ� احدد دور ومز  رع الجزائريشالم نجد ان 04-12رقم العضوي  لى القانونإ�لرجوع 

من خلال ماتقوم به إتجاه الناخبين و المنتخبين ،ومن جهة أخرى دورها في �طير عملية التداول السياسية 

  .السلمي على السلطة

  مزا� وجود الاحزاب السياسية-أ

أي نظام حزاب السياسية تجعل منها ضرورة لا يستغني عنها يجابية لوجود الأهناك من المزا� الإ 

 :ديمقراطي لكي ينجح من الناحية العملية، وتتمثل هذه المزا� في

       فكار و المبادئ السياسية، وهي بذلك تساعد المواطنين حزاب السياسية بتنظيم وترتيب الأتقوم الأ- 1

 .في تكوين أرائهم السياسية حول قضا� البلاد

 نجاح النظام وهي بذلك تقوم بدور مزدوج لصالححزاب على تقديم المرشحين للانتخا�ت تعمل الأ- 2

ن رشحين الجادين الذين سبق أختيار الما برامج المرشحين ون جمهور الناخبين في فهم النيابي فهي تعاو 

 .أعضائهأفرزهم  الحزب من بين  صفوة 

طي يمقراعلى السلطة �سلوب د لاو دتاليير عملية حزاب تساعد في تحقيق الديمقراطية عن طريق تسالأ- 3

 .سلمي

 .�لحكم غلبية الاستبدادفائز �لأال�ذا لا يستطيع الحزب و ياسية تتولى ممارسة المعارضة حزاب السالأ- 4

  دور الأحزاب السياسية - ب

حزاب دور الوسيط بين النواب و المنتخبين بواسطة وسائلها و مناضليها في الدائرة تلعب الأ 

بكل ما يجري داخل الدائرة الانتخابية ومطامح و شعور السكان، كما الانتخابية فيما يحيط النائب علما 

كما أن العلاقة بين الحزب و 1خطارهم بنشاطات النائب،يز العلاقة بين النائب و �خبه �أ�ا تقوم بتعز 

لوجية المختلفة المشكلة للبرلمان، فهي يديو سطة ا�موعات البرلمانية ذات الإنتخبين في البرلمان تكون بواالم

                                                           
  .127، مرجع سابق، ص سعيد بوشعير، القانون الدستوري و النظم السياسية - 1
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كما   ،لمرشحيهم في الانتخا�ت بواسطة البرامج الحزبية اتلعب دورا هاما في استقطاب الناخبين لكي يصوتو 

ساليب ديمقراطية وتتنوع هذه الأساليب حسب الأنظمة الداخلية ها في الانتخا�ت �ي�ختيار مرشح تقوم

 .حزابللأ

  الناخبينحزاب اتجاه دور الأ - 1

و المتعاطفين من خلال التعريف  جذب عدد من المناضلينتقوم الأحزاب السياسية بتهيئة قواعدها و    

نجاز بطاقات لسلة من اللقاءات و الاستقبال و إوهياكله و هيئاته، وعقد سه و أهداف هبر�مجفي �لحزب 

 أنهفحزاب السياسية لأ� تعلق الم  04-12القانون العضوي رقم  من11حسب نص المادة ، و 1ينالمناضل

          رادة السياسية للشعب في جميع ميادين الحياة العامة وذلك يعمل الحزب السياسي على تشكيل الإ

  :من خلال

 .المساهمة في تكوين الرأي العام-1.1

 .ةلالدعوة إلى الثقافة السياسية الأصي-2.1

 .الحياة العامةتشجيع المساهمة الفعلية للمواطنين في -3.1

 .2تكوين وتحضير النخب القادرة على تحمل المسؤوليات-4.1

ساسية للمجتمع ارستها وغرس القيم و المقومات الأالعمل على ترقية الحياة السياسية و �ذيب مم-5.1

 1954الجزائري لاسيما قيم أول نوفمبر 

 .ترقية الحقوق السياسية للمرأةالعمل على تكريس الفعل الديمقراطي و التداول على السلطة و -6.1

  3.العمل على ترقية حقوق الإنسان وقيم التسامح-7.1

  .اتجاه المنتخبين الأحزابدور - 2

فر لهم عن طريق الحملة و تولى الأحزاب السياسية اختيار المترشحين للخوض غمار الانتخا�ت وت   

  . فهم �لمنتخبين لضمان انتخا�م التي تعر  كل الوسائل  الانتخابية

                                                           
  144،ص 2006جامعة الجزائر كلية الحقزق و العلوم السياسية، ,ماجستير  مذكرة,في الجزائر  الحزبيةالظاهرة , خالد توازي - 1
  .70،ص المرجع السابق ، النظم السياسية، ادل قرانة ع - 2

  .126، ص مرجع سابق، ثانيقارنة، الجزء الون الدستوري و النظم السياسية المسعيد بوشعير، القان - 3
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  حزاب السياسيةالضما�ت المقررة لاستقلالية الأ :الفرع الثاتي

بحيث  ،كومةاستبداد الحدون حزاب يشكل حائلا يحول أن وجود الأ" : جورج فودال"لعميد يقول ا      

بين أمرين  لالهؤلاء إ اخيار تكون عارضين للحكومة و بذلك لا ظم المتوجد أحزاب لا توجد هيئة ت لاأين 

وت الشعب ومنبر التعبير عن آراءه وتطلعاته          صتشكل الأحزاب السياسية ف ،1"و الثورة طاعة أالإما 

 وجب تقديم جملة من الضما�ت السياسية بدورها في �طير العملية السياسية حزابالأ لقيام و

  :نوجزها في مايليتها  ستقلاليالا

  :السياسي �لشخصية الاعتباريةتمتع الحزب : أولا

المتعلق من القانون العضوي  04منح القانون للحزب السياسي الشخصية الاعتبارية عملا بنص المادة        

      يؤسس الحزب السياسي لمدة غير محدودة و يتمتع �لشخصية المعنوية :" حزاب السياسية على أنه�لأ

ه المادة وتنطبق هذ ، "لمبادئ الديمقراطيةاستقلالية  التسيير ويعتمد في تنظيم هياكله و تسييرها او الأهلية  و 

  :شخاص الاعتبارية هيالأ:" من القانون المدني الجزائري على أنه  50و 49ن على ما نصت عليه الماد�

 . الدولة، الولاية و البلدية -أ

 .داريالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإ- ب

 .الشركات المدنية و التجارية- ج

  .الجمعيات و المؤسسات و الوقف- د

  2.شخاص منحها القانون شخصية قانونيةوكل مجموعة من الأ- و

  :الذمة المالية المستقلة: �نيا

إلا ما كان منها  من القانون المدني الجزائري يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق 50تنص المادة      

 وذلك في حدود التي يقرها القانون، ويكون لها خصوصا ذمة مالية بحيث نصت المادة نسان ملازما لصفة الإ

  :يمول نشاط الحزب السياسي �لموارد التي تتكون مما يلي: " 04- 12ون العضوي نمن القا52

                                                           
  51في الجزائر ،مرجع سابق ،ص  الظاهرة الحزبية, خالد توازي -  1
رقم  القانون المعدل بموجب  78الصادر �لجريدة الرسمية العدد  ،1975بر تمبس 26المؤرخ في  المتضمن القانون المدني 58-75الأمر رقم -2

  2007جوان15المؤرخة في 41، الصادر �لجريدة الرسمية العدد2007ماي13المؤرخة في  07-05
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 .شتركات أعضائها-أ

 .ات و الوصا� و التبرعاتباله- ب

 المرتبطة بنشاطهالعائدات - ج

 .المساعدات المحلية التي تقدمها الدولة- د

 حزاب السياسية بحيث تضمنت المادةري فيما يتعلق �لجانب المالي للأبحيث يشدد المشرع الجزائ        

لى الحساب إلخارج عضاء معينين �أبما فيها اشتركات  ةحزاب السياسيتدفع اشتركات أعضاء الأ:" 53

  ...". 62المنصوص عليه في المادة 

يمكن للحزب السياسي أن يتلقى الهبات و الوصا� و التبرعات من مصدر :"  56ونصت المادة       

  ....".وطني

 هتي الهبات و الوصا� و التبرعات من الخارج وهذا التشديد الغرض منلا يمكن أن �:" كما نصت المادة

  ".حزاب السياسيةاستقلالية الأاية حم

محاسبة �لقيد المزدوج وجردا لاملاكه يجب على كل حزب سياسي أن يمسك : " 61كما نصت المادة

  ".المنقولة و العقارية

   أهلية التقاضي: �لثا

حزاب السياسية لأمتعلق �  04-12القانون العضوي رقم  منح المشرع الجزائري بموجب المادة الرابعة من     

  .1عن رشدهامنه تعبيرا  تهاولاستقلالي كضمانة الاحزاب السياسية هلية التقاضي أ

  حزاب السياسيةحل الأ:رابعا

العضوي رقم  وننمن هذا القا 70فات المنصوص عليها في المادة إذا كانت المخال"  69:نصت المادة     

إلا بحكم قضائي تصدره أو غلق مقراته  حله ب سياسي معتمد فلا يجوز توقيفه أوعن حز  ةصادر ، 12-04

نظم المشرع الجزائري في نص  2،دعوى من وزير المكلف �لداخليةالجهة القضائية الادارية لمدينة الجزائر ب

حماية لها من تعسف للقضاء كضمانة و ،وعقد ذلك اب السياسية حز حل أو غلق مقرات الأحق  66المادة 

                                                           
  .04- 12من القانون العضوي رقم  04المادة رقم    - 1
2
  .04- 12من القانون العضوي رقم  65المادة رقم   - 



 تشكيل البرلماناستقلالية  ضما�ت                                           الفصل الأول                                     

  

 
 

62 

للطعن أمام يكون هذا الحكم قابلا "  02 الفقرة 76منح القانون في نص المادة السلطة التنفيذية، كما 

، و أراد المشرع من وراء ذلك هو توفير الحماية الكافية حتى يتمكن " ..مجلس الدولة  أثر  موقفا  للتنفيذ 

  .من ممارسة نشاطها بكل استقلالية دون أي ضغوطات

  نظيم بموجب القانون العضويتال: خامسا

ي زاب السياسية بموجب القانون العضو حتنظيم الأ 143زائري في نص المادة خص الدستور الج    

تكون  إذ ر،يحددها الدستو التي  الاجراءات الخاصة لى إإعداد و مناقشة و المصادقة عليه ضع في الذي يخ

         �لثباتميز يتانه  ماوهذا ما يكسبها سموا شكليا ك ،عاديال وننتعقيدا من تلك المتعلقة �لقا رثأك

ر وهذا يسمح لنا الدستو  تكيف مع أحكامال تفسير و ملائمة و و الاستقرار و الجدية و الصرامة في

وهذا ضما� وحماية للإستقلالية يحتل مرتبة أرقى من تلك التي يحتلها القانون العادي استخلاص أنه 

  .حزاب السياسيةالأ

  ستقلالية  البرلماناعلى التمثيل  �ثير : المطلب الثاني

وهذا ما ،شؤون العموميةالوجزائرية في تسيير الدستور هو ضمان المشاركة السياسية لكل جزائري 

على أن الشعب :"1996 نوفمبر 22من الدستور الجزائري ،11نصت المادة،  1996ديباجة دستور  هتتضمن

  . 1"عليه الدستور وقانون الانتخا�تحر في اختيار ممثليه ،ولا حدود لتمثيل الشعبي إلا ما نص 

المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير  لسيمثل ا�:"على 17المادة ونصت 

فهو بذلك يدعم قاعدة حرية  ، سواء تعلق الأمر ��الس المحلية أو ا�لس الشعبي الوطني "الشؤون العمومية

الشعب في إختيار ممثليه ،ويعزز السير العادي للنظام الديمقراطي الذي يحبذ الانتخاب كوسيلة لإسناد 

الاقتراع النسبي على   10-16الملغى بموجب القانون 01-12وقد تبنى المشرع في قانون الانتخا�ت السلطة ،

التمثيل النسبي أكثر الأنظمة الانتخابية تحقيقا  ويشكل ،وطنيقائمة في انتخاب  أعضاء ا�لس الشعبي ال

 حسب و يجعل لكل حزب من المقاعد ،للعدالة، فهو يسمح بتمثيل جميع الاتجاهات الحزبية في الدولة

فهو نظام يؤدي إلى كثرة وتعدد الأحزاب  ،من قبل هيئة الناخبين أصواتنسبة التي حصل عليها من ال

                                                           
علوم السياسية، جامعة كلية الحقوق و دكتوراه ، رسالة، عددية الحزبية في النظام السياسي الجزائريلت�ثير اعبد النور �جي، -1

   .126، ص 2005الجزائر



 تشكيل البرلماناستقلالية  ضما�ت                                           الفصل الأول                                     

  

 
 

63 

إضافة إلى الإقتراع النسبي  تبنى المشرع نموذج الاقتراع متعدد الأسماء في دور  البرلمانيةفي المؤسسة الممثلة 

من حيث تنوع مستو�ت لبرلمان ا على نعكسيواحد في انتخاب أعضاء مجلس الأمة، وهذا التنوع في أنماط 

ساهم البرلمان يفامتداد الأحزاب السياسة داخل  ، التمثيل من جهة وعلى عمل البرلمان من جهة أخرى 

  وهذا ما سنتطرق له في هذا المطلب  1.الأعضاء غرفتي البرلمان بشكل كبير في أداء 

  ".التمثيل البرلماني في الجزائر: الفرع الأول

  .وصفي تمثيل جغرافي و تمثيل وظيفي و  بينتتنوع مستو�ت التمثيل في البرلمان في الجزائر         

  :التمثيل الجغرافي: أولا

له أهمية قصوى في مجال التمثيل لمان و الإطار الجغرافي ء يمثلها في البر يعني أن كل منطقة لها أعضا      

  .تمثيل جغرافي نواب في دائرة الانتخابية فهوففوز النائب أو عدة  الشعبي،

 : الدوائر الانتخابية -أ

كمنطلق لفكرة تعيين ،  إنتخابية هو عدد السكانإن المعيار المعتمد في تقسيم التراب الوطني إلى دوائر        

في  الدائرة الإنتخابية كافة السكانتمثيل ل ممثلي الشعب في إطار هذه الدوائر، �ضافة الى مراعاة احسن

           لتوازن بين الشمال و الوسط و الجنوب منل الكثافة السكانية تحقيقا يتناسب مع تمثيلا لبرلمانا

 بلغ 2012ماي  10في ظل الانتخا�ت التشريعية التي أجريت في و  لعدالة،ا جهة ،ومن جهة أخرى يحقق

2010مليون ساكن سنة  35.400.000 عدد السكان 
2

تم رفع عدد المقاعد في ا�لس الشعبي الوطني ، 

أحزاب سياسية خلال إعتماد  لرفع حظوظ اكثر تمثيل ممكن للسكان ومرافقة توسيع الحقل السياسي من

 2012فيفري 13المؤرخ في  01-12رقم  الأمر صدر للشعبو أوسع  و لضمان تمثيل أفضل فإنه ةجديد

 منه "84و26طبقا للأحكام المادتين و  ،دد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمانمح

يحدد عدد : "  3كما نصت المادة ." كل ولاية  توزع المقاعد لكل دائرة انتخابية بحسب عدد السكان في

المقاعد في كل دائرة انتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن ثمانون ألف نسمة 

، أوضحت نفس "نسمة  صة متبقية تشمل أربعين ألفص مقعد إضافي لكل حصيخ أن على) 80.000(

                                                           
 2011المؤمن عبد الوهاب، النظام الانتخابي في التجربة الدستورية الجزائرية ،الطبعة الأولى ،دار الألمعية للنشر وتوزيع، قسنطينة ،عبد - 1

   84ص
2
  5/4/2017،�ريخ الاطلاع www.ons.dz، متوفر على موقع الديوان الوطني للإحصائيات 2010 الإحصاء السكاني - 
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، و الدوائر الإنتخابية التي لم يتغير إلى على أربعة مقاعدالمادة أنه يخصص مقعد إضافي للدوائر التي لا تتوفر 

  .08-97فيها عدد المقاعد منذ تطبيق الأمر 

                : و التنظيم الحزبي  النسبينمط الاقتراع �ثير - ب

مح بتمثيل الشعب ستفاقا مع النظام النيابي و المبدأ الديمقراطي، إذ يإيعتبر هذا النظام أكثر الأنظمة        

ا يتيح للاحزاب الصغيرة الحصول على مقاعد في مك،حزاب و تعددها و اتجاهاته فهو يؤدي إلى كثرة الأ

ها الذاتية، كما انه يسهل من شغر برامج من حيث لأحزاب الصغير استقلاليةيضمن هذا النظام  و البرلمان ،

 من ا�لس الشعبيأو المتوفي  ل محل العضو المستقيل يحإستقالة، إذ  الشاغرة بسب الوفاة أوالبرلمان  المقاعد

   .الوطني الذي يله في القائمة

 تحديد القوائم فيتصبح الهيمنة ، فالاسملناخب الذي يختار القائمة بدل يضيق على حرية اأنه  إلا       

في تحديد الترشحات وضبط القوائم  ةوهيمنقوة  الأحزابالقيادات ا يعطي مم ،حزابالألقيادات  الانتخابية

 للمجلس الشعبي الوطنيحرية المترشح  مما يقيد ،درجة الولاء للقيادة السياسية للحزبحسب  ،الانتخابية

 اتجاهلعضوية البرلمان  المرشحين  استقلالية  يضيق على حرية و من جهة أخرى  ،من جهة 1وحرية الناخب

   .الأحزاب

   تقدير التمثبل الجغرافي.ج

ساس الدوائر الانتخابية حسب الولا�ت التي تمثل حسب معيار التمثيل التمثيل الجغرافي يقوم على أ       

  امله الممثلين  إلا أن عدد النواب ،و تمنراست يشكلا نصف مساحة الجزائر ولايتي أدرار الجغرافي فمثلا 

، حيث يؤدي  هذا أسلوب في تحديد عدد لكل ولاية، وهذا نتيجة اعتماد لمعيار الكثافة السكانيةنواب 5

     .سبة لولا�ت شمال دون الجنوب الكبيربنغلبية في البرلمان إلى تحقيق أحزاب الكبرى الأالمقاعد 

  صفيالتمثيل الو : �نيا

حسس و يفكر و يتحرك على كل للأمة إذ يرى و يت مرآة إذا كان البرلمان  صفييكون التمثيل الو         

فا�لس التشريعي الوظيفي يضم الرجال، النساء، الشباب، الشيوخ، الأغنياء و الفقراء يعكس  ،الوطن

  .مختلف الد��ت و ا�موعات العرقية في ا�تمع

                                                           
العدد  ،لة الفكر لبرلماني، مجعلى ضوء  تجربة الانتخا�ت التشريعية في الجزائر ، الاقتراع النسبي و أثره على التعددية الحزبية اكر بو  إدريس - 1

  .46ص ، 2005التاسع،جويلية
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على مستوى البرلمان إختلف من مرحلة الأحادية الحزبية إلى  صفيإن التمثيل الو : على أساس سياسي-أ

 احزبي يلاثتم عملية توزيع المقاعد في ا�لس الشعبي الوطني  2012مرحلة التعددية الحزبية، بحيث شهد برلمان 

  1:الجدول التاليحز� وهي مبين حسب  28من 
  نساء  اعد المتحصل عليهاعدد المق  السياسية الأحزاب

  68  221  التحرير الوطني حزب جبهة

  23  70  التجمع الوطني الديمقراطي

  14  47  تكتل الجزائر الخضراء

  7  21  جبهة القوى الاشتراكية

  5  19  الأحرار

  8  17  حزب العمال

  3  9  الجبهة الوطنية الجزائرية

  1  7  جبهة العدالة والتنمية 

  1  7  الحركة الشعبية الجزائرية 

  1  5  حزب الفجر الجديد

  1  4  جبهة التغيير

  1  4  الحزب الوطني للتضامن و التمنية 

  0  3  جبهة العدالة و التنمية 

  0  3  54عهد 

  2  3  اتحاد القوى الديمقراطية و الاجتماعية

  1  3  التحالف الوطني الجمهوري

  0  2  جبهة المستقبل

  1  2  كرامة حزب ال

  0  2  الحركة الوطنية للأمل 

  1  2  تجمع الجزائر 

  1  2  التجمع الوطني الجمهوري 

  1  2  حزب الشباب 

  1  2  حزب النور الجزائري 

  0  1  حركة الانفتاح

  0  1  جبهة التجديد الجزائري

  0  1  الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الو�م 

  0  1  الجبهة الوطنية الديمقراطية 

  ا�موع

  

462  143  

                                                           
  .26/05/2012الصادر في 32ريدة الرسمية العدد الج 2012ماي  15المؤرخ في  12/ أ م د/1إعلان ا�لس الدستوري رقم - 1
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 في الانتخا�ت ،تشكيلة و تركيبة ا�لس الشعبي الوطنيتنوع  أعلاهنلاحظ من خلال الجدول             

بمقاعد  مشارك حز� 43حزب من أصل  28 زو فبحيث  أفرزت النتائج عن  2012 التشريعية الأخيرة 

هو ضمان لنزاهة ،مبدأ المساواةتحقيق بن هذا النظام يسمح أ "كلود لوكيرك" ما يرى حسبو  ، البرلمان 

  .الانتخا�ت

 : ة عضو البرلمانييل السياسي على استقلالثتمال�ثير - 

 تلف، وتخالحزبي لانضباطتتعلق �عادة ماتوجد التزامات مكتوبة من عضو البرلمان لصالح حزبه       

         تلف درجة العقوبة من حزب إلى تخأخر،  غيير و الهيمنة من حزب إلىدرجة الت حسب التزامات

أكد  فهو يؤثر ويتأثر العلاقة بين الحزب و عضو البرلمان مهمةو ،في حالة الإخلال �نضباط الحزبي  أخر

تجديد انتخاب عضو  إمكانيةحيث ربطها كذلك بسمعة الحزب و حسن اختياره و "  سعيد بوشعير"ذلك 

  هرت ا�موعات البرلمانيةعيمها ظو تد حفاظا على هذه الثقةلل، لمان وتستمر هذه العلاقة داخل البرلمان البر 

عضو البرلمان في الأصل مرتبط �لحزب وكذلك �لدائرة الانتخابية و رغم أن عضو البرلمان لا يصبح ممثلا 

لا ثمة ولكن �خبي الدائرة الانتخابية بعتبرونه متحد� �سمهم ممة الانتخابية عند فوزه بل لكل الأللدائر 

  1.لى ارتباطه مع هياكل الحزبل مشاكلهم ، إضافة إملزم بحلمصالح و 

   :جنس المترشحينسن و التمثيل الوصفي على أساس ال- ب

الجدول  السن فيسن التمثيل حسب  2017 -2012يتضمن دليل الفترة التشريعية الممتدة من        

  2:الأتي

 النسبة  السن

  %0,43  30-20مابين 

  %8,38  40-30مابين 

  %36  50-40مابين

  %39,39  60-50مابين 

  %15,80  ما فوق 60

                                                           
1
  .128ص ، مرجع سابق، القانون الدستوري و النظم السياسيةسعيد بوشعير،  - 

ريدة الرسمية العدد الج 2012ماي  15المؤرخ في  12/ أ م د/1إعلان ا�لس الدستوري رقم من إعداد الطالب �لاعتماد على الجريدة  - 2

  ..26/05/2012الصادر في 32
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من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن نسب الشباب في التمثيل على مستوى البرلمان لا تعكس حقيقة      

، كما أن نتائج الانتخا�ت التشريعية الأخيرة إثر تطبيق القانون 2010 إحصائياتا�تمع الشاب حسب 

العضوي المتعلق بتوسيع حظوظ مشاركة المرأة في ا�الس المنتخبة أفضى إلى ارتفاع معتبر في عدد النساء في 

-12وحسب القانون ، 1هئيقارب ثلثي أعضا وهو ما اعضو  146ا�لس الشعبي الوطني،حيث بلغ عددهن 

  :سالف الذكر فإن التقسيم يكون على النحو التالي  03

حسب عدد % 30نسبة ل يكون عدد النساء المنتخبات مساو� 13إلى  05الدوائر الانتخابية من   .أ 

 .المقاعد التي فازت �ا القائمة

حسب عدد % 35مساو� لنسبة يكون عدد النساء المنتخبات  31إلى  14الدوائر الانتخابية من   .ب 

  .فازت �ا القائمةالمقاعد التي 

حسب عدد %40مساو� لنسبة ما فوق يكون عدد النساء المنتخبات  32الدوائر الانتخابية من   .ج 

  .المقاعد التي فازت �ا القائمة

حسب المقاعد التي فازت �ا  %50كون عدد النساء المنتخا�ت مساوي يثيل الجالية �لخارج تم  .د 

 2.القائمة

من المقاعد لتخصصها للنساء، فنظام  ةضمان عدد معين أو نسبة معينوقد أراد المشرع الجزائري      

  انه نظام يؤدي إلى تحقيق العدالة بين المواطنين  من بين مزا�ه حسب التنصيص ا�لس الدستوري )الكو�(

   .3و يمنح الفرصة للنساء في إثبات قدر�ن داخل ا�تمع و هياكل الدولة

  

  

  

 
                                                           

  163ص  2012رويبة ،لشعبي الوطني مطبعة ا�لس ا، 2017-2012دليل الفترة التشريعية ،ا�لس الشعبي الوطني  - 1
المؤرخة في  2 الجريدة الرسمية، العدد يحدد كيفيات توسيع حظوظ المرأة في مجالس المنتخبة ،، 03-12من القانون العضوي رقم  13المادة  -  2

   2012جانفي  14
3
  199ص، 2005العدد الثامن، مارس  البرلماني،الفكر  البرلمانية، مجلةالمرأة  الدولي،البرلمان  الاتحاد - 
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  التمثيل الوظيفي: �لثا

ون لمن نواب و أعضاء يمث انيتألف مجلسين،الدستور من من  118البرلمان حسب نص المادة  يتكون      

يقال عن التمثيل أنه وظيفي عند ممارسة البرلمان و ، يديولوجية في الدولةمختلف التيارات السياسة و الإ

  .للوظيفة التشريعية و الرقابية

  التشريعيةالوظيفة - أولا

قوم به البرلمان حتى أن التسمية المرادفة للبرلمان هي المؤسسة التشريعية فدور يوظيفة التشريع أبرز ما  

 1.البرلمان هو وضع القاعدة القانونية لتنظيم حياة ا�تمع و الدولة 

  الوظيفة الرقابية-�نيا

هذه الرقابة عن طريق وسائل و تمارس ، يعتبر البرلمان المسؤول عن متابعة أعمال الحكومة ومراقبتها 

جراءات وشروط ممارستها ، فهي رقابة متخصصة تقرها الدساتير وتحددها الا�و إجراءات مقررة دستور 

  :تتمثل في

 .الاستجواب. أ

 .ملمس الرقابة. ب

  .التصويت �لثقة. ج

 الشفوية و الكتابية الأسئلة . د

 التحقيق البرلماني .و

لك عن طريق مناقشة ذو  السياسية  يرتب المسؤولية أنرقابة يمكن الرقابية لللوظيفة ارس البرلمان مم 

الحكومة   مسؤوليةخرى للرقابة لاترتب عنها مخطط عملها أو بيان السياسة العامة وهنالك أدوات أ

  2.الأسئلةو  ستجوابلاكا

 

                                                           
جامعة حاج كلية الحقوق و العلوم السياسية   ,ماجستيرمذكرة ,النظام الانتخابي و �ثيره على الأداء البرلماني في الجزائر,ي او ر أسماء بو  - 1

  .110ص�2014تنة , لخضر
  .195، ص 2006سنة إلى التعددية الحزبية، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر الأحادية، النظام السياسي الجزائري من �جيعبد النور  - 2
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  الفرع الثاني إنعكاسات تركيبة البرلمان على إستقلاليته

يا رائدا و متطورا المدينة الحديثة فهو يمثل سلوكا إنسان مظهرا متحضرا من مظاهريعتبر التمثيل      

 والثامنة  الدستور من خلال السابعة نصوصويستمد التمثيل النيابي الشعبي من , السياسية يسري في الحياة

السيادة عن يمارس الشعب هذه " الثامنةو المادة " عب مصدر كل سلطةالش" أن تنص على لسابعةفالمادة 

ه إلا أن فاعلية أداء النائب لهذ ،مين على مصالح الشعبفالبرلمان هو الحارس الأ" نتخبينطريق ممثليه الم

مرتبط برغبته  ة�ني ومن،من جهة  عوامل المتحكمة فيهالو  نتخابي المتبعالمهمة مرتبطة أولا �لنظام الا

  1.الشخصية في أداء مهامه

  الجزائرتميز النيابة في : ولاأ

 لائقي قائم على �ا نمط ععلى أ�ا علاقة زبونية أي أ صف العلاقة بين النيابة و الأحزاب السياسية تو       

ية لهذه ر ربع خصائص جوهأ"جون فرنسوا ميبردارد "ويبين ,الزبون برب العمل التبعية  الشخصية التي تربط 

بو� برب عمله وتقام في نفس الوقت على العرفان �لجميل سمتها الشخصية حيث أنه تربط ز :أولا  العلاقة

مساعدته المادية أو دعمه  و مساهما في حمايته )الولي (الوفاء بل الصداقة ثم خاصيتها التبادلية رب العمل 

خوفه الأكبر من أن يترك من ، إذ للطرفين موارد غير متكافئة و أن للزبون ما يبرر وتفرض أيضا كعلاقة تبعية

سية مادامت خير من تخلي أحد ز�ئنه عنه ، أخيرا أ�ا علاقة راصاحب عمله أكثر من خشية هذا الأ قبل

من هذا المنطلق أغلب أعضاء ا�لس  ، 2وتحول دون تشكيل الطبقات في ا�تمعغير عادية وذات طرفين، 

حرة، حيث �لنظر إلى ظروف  انتخا�تالشعبي الوطني لا يتمتعون بصفة تمثيلية حقيقية مكتسبة بفضل 

               تربطهم �لسلطة المركزية من الأعلىالترشيح و الانتخاب لكثير من النواب نستكشف العلاقة التي

                                                           
دور الاستجواب و المساءلة في عملية الرقابية البرلمانية على أداء الحكومي ،  مجلة الفكر البرلماني، العدد الخامس ،نوفمبر أحمد طرطار،  -  1

  .61، ص 2007
، كلية الحقوق و العلوم ماجستير، رسالة 2007-1997الجزائري  لمان في النظام السياسيطارق عاشور، تطور العلاقة بين الحكومة و البر  -  2

  .53-52، ص 2009،جامعة �تنة ،السياسية 
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، فالشخصية 1سفل ، نجد أنفسنا أمام ز�ئن و موالين وليس أمام نواب سياسينو �لمواطنين الناخبين من الأ

  2.انتخابيسمة الطاغية في كل موعد لاخصية وهي همية كبرى للعلاقات الشأ الولاء

الوطني الديمقراطي،حزب  التجمع(فالترشح للانتخا�ت التشريعية �لنسبة إلى حزبي النظام خاصة 

         غالبا ما يتم عبر صفقات تبرم بين السلطة المركزية وهيئا�ا و فروعها المحلية ) جبهة التحرير الوطني

ومرشحين تتوفر فيهم مواصفات الوكيل الزبوني القادر بفضل عوامل شتى، على  �حية ،          من 

شح تر ومن الم ينشحتر ضمان أصوات الناخبين وتتم العملية في صورة وعود من السلطة وهيئا�ا للم

 السياسية و ية الاعتبارات السياسية، ويمتاز الوسيط الزبوني �لمرونةضمن هذا السياق تتضاءل أهمللناخبين،

  .3القدرة على التغير والتكيف

ثير سلبا على العمليات التأ لمانية دورا اساسيا فيوفي السياق الأخر لعب المال في الانتخا�ت البر 

 اسية من طرف بعض رجال المال حزاب السي، سواء من حيث تقديم رشاوى لرؤساء مكاتب الأالانتخابية

حزاب في الانتخا�ت أو بشراء الاصوات أثناء عملية لقوائم الأنوا في المراتب الاولى ، حتى يكو و الأعمال

  .التصويت

  التجوال السياسي: �نيا

و النائب ساسية لصلاحية المرشح أالشروط الأحد عتبار وحسن السمعة للمترشح هي أالثقة و الا  

نضمامه تحت راية احه في الانتخا�ت و ممارسة الحياة النيابية، وتغيير المرشح حزبه بعد نجاللاستمرار في 

ومن النادر ،هذا الأمر يعادل التزوير المعنويحزب معين يهدر إرادة الناخبين ويفسد نتائج الانتخا�ت و 

ى إيمان كامل من ذلك لوبناء ع ،جدا أن يكون التغير في الهوية السياسية للمرشح بناء على رغبة �بعة منه

أو الاقتناع  ،وجية و المبادئ التي يقوم عليها الحزب الذي يريد الانضمام إليهيديولالإالمرشح �لفلسفة و 

         غلبية الذين منحوه الثقة ي وليس لهدف الأو إنما الهدف شخص ،�لتوجهات السياسية لهذا الحزب

                                                           
مستقبل الدولة في :دولي بعنوان الملتقى ة السياسية تحول أم تكيف؟ ، لمو عالنظام السياسي الجزائري و ال  :صالح �لحاج،مداخلة بعنوان -  1

   .12، ص 2009ماي  6-5يومي ، جامعة ورقلةحالة الجزائر  :ومجتمع المعلومات ظل العولمة
  .418، ص 2006حافظ عبد الرحيم ، الزبونية السياسية في ا�تمع العربي، مركز الدرسات الوحدة العربية، الطبعة الاولى، بيروت،  - 2
  .53بق، ص امرجع س 2007-1997الجزائري  لمان في النظام السياسيتطور العلاقة بين الحكومة و البر  عاشور،طارق  - 3
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ار وظاهرة التجوال السياسي قد تتسبب أيضا �لسلب على البرلمان من حيث عدم الاستقر ، و الاعتبار

نتمائه لا غير وترتيب عقوبة على النائب المتور�هذا السلوك دس منعلى أدى �لمؤسس الدستوري إمما الدخلي 

شعبي الوطن ومجلس �لس اليجرد المنتخب في ا" 1996من الدستور  117السياسي طوعا بموجب المادة 

نتخابية الا هعلى أساسه من عهدتتخب انتماءه الذي انالمنتمي الى حزب سياسي الذي يغير طوعا الأمة، 

ية خطاره من رئيس الغرفة المعنية ويحدد القانون كيف�لس الدستوري شغور المقعد بعد إيعلن او ،بقوة القانون

         1."يبعد منه بعهدته بصفة �ئب غير منتمأال من حزبه أو ستقايحتفظ النائب الذي و .ستخلافها

حزاب السياسية بناء على لتجوال السياسي الذي عانت منه الأظاهرة ا محاربة و الهدف من هذا المنع هو

كتل البرلمانية الليه في نظام في التصويت وهذا ما ستطرق أن فيه تضيق على حرية النائب أ لاإ إقتراح منها

  .لاحقا

  ا�موعات البرلمانية :الفرع الثالث 

، حيث "لى الهيكلة السياسية إخرجنا من الهيكلة التقنية أ"ن هذا الموضوع�الأستاذ جيكال يرى 

خر ا�موعات آبمعنى  ،ياسية داخل البرلمانحزاب السهي تنظيم وتعبير عن الأأن ا�موعات البرلمانية 

هي  وهل ،هو �ثيرها في العمل البرلماني ؟ برلمان، فماالحزاب السياسية داخل للأ استمرارنية هي البرلما

  .السياسية و التجمعات السياسية خارج البرلمان؟ للأحزابم تجعل منه �بعا لاستقلالية البرلمان أتدعيم 

  ا�موعات البرلمانية ماهية:ولاأ 

نشاء تشكيلات إخلين للمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة على إمكانية انص النظامين الد

يود الوردة لقالرلمانية، فما المقصود �ا ؟وماهي الإجرءات و اسياسية داخل البرلمان يطلق عليها ا�موعات 

  ؟ نشائهاعلى إ

  المفهوم - أ

، وقد حدد المقاعدحزاب السياسية و الأحرار بحسب حصولهم على هي تنظيم تنسيقي تشكله الأ

أعضاء غير أن ذلك لا يعني أن كل  10النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان العدد كحد أدنى بــــــ 

                                                           
  146ص,  مرجع سابق,النظام الانتخابي و �ثيره على الأداء البرلماني في الجزائر,ي او ر أسماء بو   - 1
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ينتمون إلى حزب واحد ، بل إن ا�موعة  انواب أو أعضاء من مجلس الأمة يشكلون مجموعة ولو كانو  10

        أو عضوا �ئبا50على  الأحزابيث يمكن أن يحوز أحد بح ،علىانية مقيدة �لحد الأدنى دون الأالبرلم

ينتمي النائب أو العضو إلى أن  وأ ،كثر من مجموعة برلمانية واحدةأأو أكثر لكنه لا يجوز له أن ينشئ 

،كما يمكن للعضو عدم على أساس مصلحي فئوي أو محلي أو ينشئ مجموعة قائمة ،مجموعتين برلمانيتين

   .يحتفظ بصفته كعضو غير منتمي مجموعة البرلمانية �لتالي أيالانضمام  إلى 

   نشاءالإ- ب

ضاء عسم الرئيس وأاقائمة و يتضمن  التسمية و ال ،لى مكتب ا�لسملف إتقديم ب ةعا�مو  تنشأ

  1. أعضائهاعدد  اسبني بماتصرفها الوسائل المادية و البشرية  تحت عتها توضيلان تسمعو�المكتب 

  أهمية ا�موعات البرلمانية في الدستوري الجزائري- ج

12-16لم يعترف القانون العضوي رقم 
 01-16المعدل بموجب القانون  1996ولم يرد في دستور  ،2

 نظمة الداخلية للغرفتيلى الأعقتصر ذكرها ا إذ القرار السيد للبرلمان لاتخاذكأجهزة   البرلمانيةات �موع�

الأمين إعتبر الدكتور  و، في هياكل الغرفتين موجودةوهي ) ا�لس الشعبي الوطني ،ا�لس الأمة( البرلمان

ه قرار ا�لس الدستوري  يؤكد وهو ما، ،جهزة البرلمانموعات البرلمانية ليست من هياكل أو أا� "شريط 

معينة عضاء غرفة برلمانية ين فهما مجرد اجتماع �موعة أبخصوص النظامين الدخلين للمجلسبخصوص ا

للمجموعات  لمجلسيننصت الأنظمة الداخلية لوقد  .3نشاط البرلمانيالفي  بقصد توحيد موقفهم السياسي

و المشاركة في إتخاذ القرار البرلماني  ،تعلق بتنظيم سير عمل  البرلمانتصلاحيات مباشرة بالبرلمانية في الجزائر 

          سه عادة وا�موعات البرلمانية  و رئيمشاورات سياسية بين مكتب ا�لس أعلى أساس ذلك  تميو ،

  .  رؤسائها وأ

                                                           
   70ص,مرجع سابق ، النظام السياسي الجزائري ,سعيد بوشعير - 1
، المحدد لتنظيم ا�لس الشعبي الوطني و مجلس الأمة وعملهما ،وكذا العلاقة 2016أوت 25، المؤرخ في 12-16قانون العضوي رقم - 2

    .2016أوت 28 بتاريخ، صادرة 50الوظيفية بينهما و بين الحكومة ، جريدة رسمية العدد 
  28أمين شريط علاقة الحكومة البرلمان  مرجع سابق ص  - 3
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موعة تتم وتجري عادة مع رئيس ا� فالمشاورات،في ا�موعات البرلمانية أهم  جهاز  يعد الرئيسو 

الواسعة قيمة قانونية و سياسية  صلاحياتال تمنح هذهو  ،1داخل البرلمان طق الرسمي �سمهاافهو الن

وتعترف ريعي و الرقابي، التش علهم مساهمين فاعلين في المسار تجو  في رؤسائها لةللمجموعات البرلمانية ممث

 بتقييمبحيث يقوم  ،خارج البرلمان على النوابو داخل  وعةحزاب بدور رئيس ا�مالانظمة الداخلية للأ

نتخابية وخارج البرلمان يساهم في الحملة الا ،ستجابتهم لتوجهات الحزب داخل البرلمانإالنواب ومدى 

 البرلمانيةن ا�موعات من القول أيمكننا  اوهو م ،لحزب داخل البرلمانا�طق  يشكل لككذ و للمترشحين

التشكيل حيث  إلى إضافةللحزب  اقرارا�داخل البرلمان وعموما هي �بعة في  الأحزاب ملحقاتهي 

، أي من خلال قيادات ماتتم خارج البرلمان تعين مسؤولي ا�موعة التي عادة فية صارمة هنالك تبعي

   .ويتم تجسيدها داخل ا�موعة  ،حزاب المعنيةالأ

  : �ثير ا�موعات البرلمانية على عمل البرلمان-�نيا

تحاول أن فهي ، يصال سياسة الحزب و مواقفهإو  لمانبة هي فضاء مناسب لتمريرا�موعة البر 

هو   ،لمانبر الرقابية لتمرير موقفها خاصة ال الآليات من خلال ،يصال سياسة الحزبتستعمل البرلمان كمنبر لإ

، و�لتالي للمجموعات ستغلاله من قبل وسائل الاعلام لايصال رسائل الناخبيناعلامي يتم إكذلك فضاء 

وقد حدث  ،في توجيه الرأي العامعلامي يتمثل توجيه التصويت داخل الحزب ودور إ تمثل فييدور سياسي 

ن المالية ضد قانو  ات الأمين العام أحمد أويحي وصو�توجيهأن خالف عضوا  2006في كتلة الارندي في 

              لجنة الانضباط داخل الحزب ،ولم يتم ترشحيهم للعهدة على تم إحالة العضوين قد و  أو 2006

بلا على قانون المحروقات مع نواب حزب جبهة التحرير الوطني الذين صوتو ونفس الشاكلة  أخرى ،

المتمثل في �ييد توجيهات  ، ووهو ما يوضح علاقة النائب بحزبه المبنية على أساس �بت وملزم  ،2006

  2.، وعلى الحزب ضمان إعادة ترشيح النائب إذا أراد الاستمرار في مهمته  الانضباط و الحزب

  

                                                           
كلية العلوم السياسية و سالة ماجستير،  ر ، 2002-1997اسة حالة العهدة البرلمانية ر استقلالية وفعالية السلطة التشريعية د عباس سيرة،-  1

   191ص .2009جامعة الجزائر ،سنة الإعلام، 
  .بمكتب الارندي تيسمسيلت 2017أفريل  15يوم " محمد قيجي"رندي مع رئيس مجموعة الأر حوا - 2
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  :خلاصة الفصل

لمتمثلة في الانتخاب و التعيين  عليه اتطرقنا في هذا الفصل إلى طرق تشكيل البرلمان والضما�ت المقررة       

من الدستور  118تشكل البرلمان الجزائري طبقا لنص المادة ييلولة السلطة، بحيث لأكأسلوبين أساسين في 

من  1/3ة في تعيين ضافة إلى حق رئيس الجمهوريإ ،باشرالمرة عن طريق الانتخاب المباشر و غير �لمغاي

          برلمان بل أساس قيام برلمان فعالمن أركان استقلالية ال االانتخابي ركنمة، ويعد النظام أعضاء مجلس الأ

الاشخاص و الهيئات تتحمل  ولنجاح الانتخاب يستلزم تنفيذ عدد ضخم من المهمات عل يد جمع من

زام النظام السياسي تجاه القانون و بذلك إن إدارة العملية الانتخابية تحدد مدى التتبعات أعمالها 

فمراقبة العملية الانتخابية وحياد الادارة المنظمة لها أهم ضمانة لاستقلالية البرلمان، وقد أورد لديمقراطية، �

الانتخاب و المشرع و القانون الدولي العديد من المبادئ كضمانة مساهمة في استقلالية البرلمان كمبدأ دورية 

قزيم هذه من الاستثناءات أدت إلى تقليص و تغير أ�ا وردت الكثير  ،استقلالية النواب على الشعب

  .المبادئ

استقلالية البرلمان فمن جهة تساهم التعددية الحزبية ضمان على  النظام الحزبي يرإضافة إلى �ث 

استقلالية أعضاء البرلمان ومن جهة أخرى ارتباط النائب الحزبي يشكل عائقا و حائلا بينه وبين ممارسة 

استقلالية نظرا لما يترتب عن مخالفته لتوجيهات الحزب الذي انتخب على أساسه من بكل  البرلمانية تهمهم

  .من الدستور  117جزاءات حسب نص المادة 
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نيابة ه ختصاصإارس يمإرادة الشعب بحيث همة التعبير عن بمطلع ضعتبر البرلمان سلطة مستقلة تي 

 "السيادة ملك الشعب يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين "المعدل 1996من دستور7المادة  بنص عنه إعمالا

لزم أن يكون في ستمما ي , مثل اختصاصاته في سن القوانين والرقابة على الحكومة �عتبارها مسؤولة أمامهتتو 

 وقوانين ساتيرا الد�من خلال ضما�ت أقر  إلا ولا يمكن للبرلمان تحقيق استقلاليته ،ةموضع الاستقلالي

تقرر  ، ضما�تهذه الضما�تمن و مهامهم دون مسألة  ءعلى أدا عينهمتس التشريعية للأعضاء ا�ال

وأخرى مقررة للمجلسين كهيئة مستقلة مثل  للأعضاء ا�لس حماية لهم من كل أشكال الضغط والترهيب،

لابد من  وغيرها،  الميزانية والتصويت عليها وهذه الضما�توإعداد  ،ينيالداخل اهمميانظمإنفرادهما �عداد 

  : وهذا ما سنتطرق إليه في مبحثين ،التشريعية ضمن الاستقلالية ا�السنتوفرها حتى 

  .مظاهر وضما�ت العضوية للاستقلالية البرلمان: المبحث الأول

  .فية للاستقلالية البرلمانظيضما�ت الو : المبحث الثاني
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 لاستقلالية البرلمانالضما�ت العضوية :الأولالمبحث 

سن قواعد تراعي مصالحهم وتحافظ فهو من ييعتبر البرلمان منبر للتعبير عن إرادة وآمال الشعوب 

الأمة  من التعبير بصدق عن رأي هتمكن جموعة من الضما�ته بموجب تزويدلذا على حقوقهم وحر��م، 

تحديد وسائله  وتتمثل هذه الضما�ت في حرية البرلمان في ،من جهة أخرى من جهة وتحقيق استقلاليته

إلى أن من ضما�ت الاستقلالية هو " شريط الأمين" بحيث يشير الدكتور ستقلالية،إالإدارية والمالية بكل 

 1"ها وتسيرها والتعويضات اللازمة لأعضائها بكل حرية واستقلاليةيتتحديد كل غرفة وسائلها المادية وميزان

 مطالب   هو ماسنتطرق له في ثلاو  ؟ حر في تحديدهاهو  وهل ؟ فهل يملك البرلمان فعلا هذه الضما�ت

سلطة وسيادة البرلمان  فتطرقنا فيه الىالمطلب الثاني  الإستقلال المالي و الاداري أما ضما�ت المطلب الأول

 همارسة البرلمان اختصاصا�ا بكل حرية حماية أعضاءلم ضما�و , إعضائهعلى وإسقاطها  عضوية إثباتفي 

 ع الجزائريالمشر  هابنتة الديمقراطية في العالم مبدأ دستوري الأنظمأقرت  من هيمنة وكيد السلطة التنفيذية،

سبب بمسائلة عضو البرلمان  و الحصانة البرلمانية والمراد منها عدم متابعةالمتمثل في  132بموجب نص المادة

  .     2.وهذا ماسنتطرق له في المطلب الثالث ،ممارسة مهامه النيابية

  للبرلمان لقانونيضما�ت الاستقلال المالي وا:المطلب الأول

تؤثر على التي  الضغط  عدم  أدوات أداة هامة منو القانوني،  يشكل الاستقلال المالي والإداري      

العوامل التي تؤدي إلى قيام البرلمان �لدور  عد منتو�لتالي  ،فيهوكافة العاملين  البرلمان فعالية واستقلالية 

             ف به في ختصاص المنصوص والمعتر الإيضمن بنفسه ممارسة ،حيث 3المطلوب منه بكل استقلالية

في نقطتين أساسيتين سنبحث عليه لمباشرة أعماله  ينظم نفسهللال القانوني قستالإأي أنه يملك  ،الدستور

 فهي داري لمصالحة أما النقطة الثانيةتنظيم الإالتسيير و الهما الاستقلال الإداري المالي أي سيادة البرلمان في 

  .على تنظيم نفسه أي إعداد نظامه الداخلي والتصويت عليه تهقدر 

                                                           
  .20الأمين شريط، الندوة الوطنية حول العلاقة بين  الحكومة و البرلمان، الوزارة المكلفة �لعلاقات مع البرلمان، الجزائر ، ص- 1

.44،ص2003السنة) 2(مخاليف عباس، الحصانة البرلمانية، مجلة النائب، العدد - 2  

.85:،ص2011، مذكرة ماجستير جامعة تيزي وزو،سنة1996نتقاء السيادة التشريعية للبرلمان في ظل دستور الجزائريلو�س مز�ني، إ - 3
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  استقلال المالي والإداري للبرلمان:الفرع الأول

، والتي لاشك لها أهم ضمانة وحماية للبرلمان من نفوذ السلطة التنفيذية الإدارييعد الاستقلال المالي و 

، أي التشريع و الرقابة ، فهل يتمتع البرلمان في الجزائر  بكل استقلاليةأداء مهامه بكل  مباشر على انعكاس

عده؟وهل هو الإمكانيات و الوسائل المادية و المالية و البشرية لأداء مهامه ؟وهل يملك إدارة مستقلة تسا

  .سنحاول بحثه في هذا الفرع من الدراسة مستقل في وضع ميزانيته ؟ هذا ما

  الاستقلال الإداري: أولا

  .هتنظيم الإداري لمصالح البرلمان وأمناليتعلق خاصة �لموارد البشرية و 

  المصالح الإدارية للبرلمان   . أ

المادة  نصت والذي 12-16عضوي رقم من الدستور تنظيم البرلمان بموجب قانون132أحالت المادة      

تقنية الضرورية صالح الإدارية والالمتوضع تحت تصرف كل غرفة وتحت سلطة رئيسها "منه على أن102

الإدارية  ، حرية في تحديد مصالحه)ا�لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة(مبدئيا لغرفتي البرلمان "  للإدارة

ميين داخليين هذا االسلطة العليا للمجلسين ويؤكد النظ نبحيث يمثلا , يهماصرف رئيستوضعها تحت 

 يتولىمن  ية وهماا�لسين أمام المؤسسات الوطنية والدول ممثلا ا�لسين هما أن رئيسي  من خلال  ، التوجه

  12.1-16من القانون العضوي رقم3طبقا للمادة ا�لس  مقرات  ضمان أمن

 الأمين العام .1

الإدارية والتقنية والتنظيمية  الرئيسية داة في كونه يمثل الأ هيظهر دور  و  البرلمانيةيعتبر مفتاح الإدارة 

على  للإداريالتسيير داخل البرلمان الثقافة التي تعطي الأولوية في  لهيمنةمة فعلية نظرا يوله ق ،والتفسيرية

فإن حياد استقلالية و  ولكي يقوم الأمين العام للمجلس بدوره من الضروري أن يتم ذلك بكل اسي،يسال

                                                           
متضمن تنظيم مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها والعلاقة الوظيفة -12-16من القانون العضوي رقم) 3(الفقرة الثانية من المادة  -1

  . 55:ص-50جريدة الرسمية عدد-2016أوت-20في بينهما وبين الحكومة المؤرخ
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همة لتقيم درجة الاستقلالية المعوامل المن الأمين العام ومدة التعيين وظروف إقالته إجراءات تعين منصب 

 .1  يضمن خضوعه لسلطة البرلمان دون غيره الوظيفية بحيث

  :ينلسموظفو ا� .2

أنه من الضروري أن يكون للبرلمان إدارته الخاصة وهذا يرتكز على "يعتبر الأستاذ جون بول ريشار       

ة يضرور ، ومبدأ الفصل بين السلطات هو أهم هذه الأسس ،أسس سياسية وقانونية وفلسفية خاصة

الجزائري إدارة مستقلة؟ وهل فهل البرلمان .2الجهاز التنفيذيإدارة للاستقلالية الإدارية والمالية  للمجلس عن 

  .سلطته؟  تحتارس صلاحيتها وتم في تعينهاسيد  هو

وتحت سلطة رئيسها توضع تحت تصرف كل غرفة "12-16من القانون العضوي102المادة  نصت

تضبط كل غرفة من البرلمان القانون الأساسي " 103المادة تونص"الضرورية لإدار�ا  والتقنيةالمصالح الإدارية 

يستفيد موظفو "  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني84ونصت المادة" لموظفها وتصادق عليه

ا�لس الشعبي الوطني من الحقوق المعترف �ا لموظفي الدولة، وتكرس هي الضما�ت وهذه الحقوق بموجب 

مكتب ا�لس وهذا بعد دراسته من اللجنة من على اقتراح لس بناء اسي خاص يصادق عليه ا�قانون أس

نفس المادة تبناه النظام الداخلي و  ،نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةيالقانونية و 

قد يكون المشرع ه ع القانون الأساسي لموظفييوض البرلمان �ختصاصرع المش و�عتراف.3للمجلس الأمة

�عتبار أن مبدأ الدستوري  القاضي 10وهذا طبقا لرأي ا�لس الدستوري رقمللبرلمان،  أسس الاستقلالية

  يتعارضان مع ضبط كل غرفة قانونصل بين السلطات والاستقلالية البرلمان المستمد من هذا المبدأ ألاللف

الخاص بموظفي  الأساسيالقانون  واعتبر أن4.ذا�اكم الاستقلالية بحموظفيها الأساسي والمصادقة عليه 

 الإصدارو المصادقة و  الإعداد لإجراءاتو �لتالي لا يخضع 142و140البرلمان لا يعود بموجب المادتين 

                                                           

.  46:ص-1995النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بموظفي الهيئة التشريعية الجزائر–ا�لس الوطني الانتقالي - 1
  

 السياسيةير، كلية العلوم جست، مذكرة ما 2002-1997وفعالية السلطة التشريعية في الجزائر دراسة العهدة البرلمانية  استقلاليةعباس سيرة، -2

   .198:، ص2005و الإعلام ، جامعة الجزائر  

.22ص، )46(الجريدة الرسمية، العدد -30/07/2000من النظام الداخلي ا�لس الشعبي الوطني المؤرخ 84ينظر نص المادة - 3  

الجريدة -يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور 2000ماي 13المؤرخ في 10رأي ا�لس الدستوري رقم-

4:ص-)3(الرسمية  العدد
4  
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144الفقرة الأولى و المادة  138المقررة في نص المادة 
 لإدارةلاستقلالية الوظيفية ، وهي ضمانة حقيقية 1

 .ة التنفيذيةالبرلمان عن السلط

 ان لمللبر  الإدارية لاستقلاليةمظاهر ا  . ب

  :فيالإدارية للبرلمان سلطة البرلمان على مصالحه الادارية من حيث التنظيم تتمثل مظاهر الاستقلالية 

  :سلطة التعيين .1

خاصة الأمين العام �عتباره و التعيين في المناصب الإدارية المعدل  1996في ظل دستور �لسياسي ئيلر       

على  8الشعبي الوطني  في نص الفقرة من النظام الداخلي �لس 9مفتاح الإدارة البرلمانية بحيث نصت المادة 

تعيين الأمين العام وتقليد المناصب في المصالح الإدارية للمجلس في  رئيس ا�لس الشعبي الوطني صلاحية

من النظام 62في الفقرة  8المادة  وهو نفس نص تقريبا في�لس،مكتب اأخذ رأي  الشعبي الوطني بعد

  .جلسه على موظفيهبملسلطة البرلمان ا حقيقية تتمثل فيو�لتالي هي ضمانة الداخلي �لس الأمة، 

  :السلطة الر�سية .2

ئيسي لر الأمة صراحة على السلطة الر�سية لس ا�مجلس الشعبي الوطني و لن لالداخليا ناالنظامأشار       

يتولى "من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 83على المصالح الإدارية بحيث نصت المادة  لسيا�

للمجلس الشعبي  التقنية الإدارية  صالحالم�لس الشعبي الوطني إدارة الأمين العام تحت سلطة رئيس ا

توضع تحت تصرف كل "منه على 102المادة من خلالفي نص 12-16رقمالقانون العضوي  اعترف ،"الوطني

سي ا�لسين هما أعلى ئيو�لتالي فر " الضرورية لإدار�ا التقنيةغرفة وتحت سلطة رئيسها مصالح الإدارية و 

   .ل الإداري للمجلسر�سة في الهيكسلطة 

  نظام قانوني مميز لالبرلمان  وخضوع موظف  .3

تضبط كل غرفة من البرلمان القانوني " إلى 12-16من القانون العضوي رقم103أشارت المادة      

اختصاصه بوضع القانون  قد خص البرلمان يكون المشرع  نص و�ذا "هالأساسي لموظفيها وتصادق علي

                                                           
  ..."يوما ابتداء من �ريخ تسلمه إ�ه)30(يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين " من الدستور 144المادة  - 1

التعيين في المناصب الإدارية والتقييم بموجب قرارات –من النظام الداخلي للمجلس الأمة  6نص الفقرة - 2  
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سابقا أي  إليهالذي تطرقنا  2000لسنة 10طبقا لرأي ا�لس الدستوري رقمهذا في ا�لس و الأساسي لموظ

   1.من الدستور 141و المادة  25و  17الفقرة  140أنه يخرج من ا�ال المنظم بموجب نص المادة 

  لنظام المراقبين البرلمانيينخضوع .4

وترجمة الصحيحة هي المراقبين البرلمانين les questeursمستمد من النظام الفرنسي  ءإجرا هو      

من النظام 92نصت عليه المادة وهذا ماجلس، التسيير بمصالح الإدارية للمبحيث يتولى المراقبين مراقبة 

مع �ئبين له في  المراقب المالي ينشأ12-16رقم  من القانون العضوي10الداخلي �لس الأمة طبقا للمادة

  :مجلس الأمة على مستوى مكتب ا�لس ويكلف خاصة مما �تي

  السهر على متابعة تنفيذ ميزانية ا�لس - 

  ......".السهر على حسن استخدام واستغلال الموارد البشرية والمادية للمجلس - 

 الأسلوبويعد هذا من نظام الداخلي للمجلس الشعبي والوطني 03فقرة 16ونفس الشيء نصت عليه المادة

   .البرلمان على موظفيه أعضاءمن بين ضما�ت سلطة وسيادة 

  تقدير الاستقلال الإداري  - ج

القول أن البرلمان الجزائري، يتمتع �لاستقلالية كبيرة خاصة في التسيير والتنظيم الإداري وفي تعيين يمكن      

مستخدمي البرلمان وتسير حيا�م المهنية وخضوعهم لسلطات البرلمان إلى جانب حرية البرلمان في تنظيم 

  يرها وتنفيذهامصالحه الإدارية وأمنه الداخلي وله كل الحرية في إعداد الميزانية وتس

  الاستقلال المالي:�نيا

�الس التشريعية ويتعلق الأمر بمدى توافر لي من أهم الضما�ت الاستقلالية االما تقلاليعتبر الاس        

     ستقلالية لإالتي تزيد ا الأسسبمهامه، ومن ثم تعد إحدى الموارد المالية والمادية التي يتمتع �ا البرلمان للقيام 

وهذا ما سنحاول التطرق  ،بعية وهذا �لنظر إلى درجة الحرية والصلاحيات التي يقرها الدستور والقانونأو الت

  .من خلال الاستقلال المالي لغرفتي البرلمان إليه

  ميزانية البرلمان   . أ

                                                           
متعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور جريدة رسمية 2000ماي  13المؤرخ10رأي ا�لس الدستوري رقم- 1

  .4ص-)3(العدد
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 وترك المسائل التفصيلية" يحدد القانون ميزانية الغرفتين) "2(في الفقرة  132بداية نصت المادة         

بحيث نصت المادة  ،للقانون العضوي والأنظمة الداخلية للمجلسين المالية الموارد البرلمانية بتنظيم المتعلقة

و�عتراف المشرع  تتمتع كل غرفة �لبرلمان �لاستقلالية المالية،على 12 -16من القانون رقم  104

كما أحال القانون العضوي  1ية المستقلة،�لشخصية المعنوية البرلمان يترتب عنه أ�ر من بينها الذمة المال

تصوت كل غرفة في البرلمان  حيث،2إعداد الميزانية وتصويت عليها في النظام الداخلي لكل غرفة إجراءات

  .على ميزانيتها بناء على إقتراح من مكتبها وتبلغها للحكومة لدمجها في قانون المالية 

  :إجراءات الإعداد والتصويت على الميزانية - 1

يبدو جليا دون أي غموض من خلال هذه  ميزانيتهاإن استقلالية الغرفة البرلمانية في إعداد و تحضير 

في دراسة مشروع لى مبدأ صلاحية المكتب ا�لس الشعبي الوطني عالنظام الداخلي  ، حيث كرسالمراحل

مشروع  إعداد") 10(الفقرة  9المادة لس طبقا لنص ا�بعد أن يعده رئيس  ا،ميزانية ا�لس و المصادقة عليه

و�لتالي فإعداد ، نص في النظام الداخلي للمجلس الأمةال نفس وهو ،"الميزانية ا�لس وعرضه على مكتب

ومصالح الإدارية موضوعة تحت الرئيس من صلاحيات رئيسي ا�لسين أي هو مشروع من  مشروع الميزانية

  .سلطته

في فقر�ا الثانية من النظام  89دراسة مشروع الميزانية بحيث نصت المادة ب الغرفةعلى أن يهتم مكتب       

يدرس مكتب مجلس الأمة مشروع الميزانية ا�لس ويبلغه إلى لجنة الشؤون "الداخلي للمجلس الأمة 

إعداد  البرلمان فيغرفة ضح لسلطة يو  هو ما ، "الاقتصادية والمالية التي تبدي رأيها فيه غضون الأ�م العشرة 

، أي دون عرض مشروع 3والتصويت عليها من ثم إرسالها للحكومة لإدراجها في الميزانية العامة الميزانيها

انية الدولة السنوية في �ب الميزانية لإحدى الغرفتين لمناقشة العامة بل يتم إدماج الميزانية ا�لس مباشرة في ميز 

 ،كذلك عدم مالياالبرلمان  لاستقلالوهي ضمانة حقيقية  عرف تفاصيلها،الأعباء المشتركة و�لتالي لا ت

          هو كذلك تجسيد للاستقلالية والسيادة الماليةو  البرلمان بوضع حد معين لميزانية القانون يلزم تحديد

                                                           
جامعة الجزائر، سنة  كلية الحقوق و العلوم السياسية،   لغرفتي البرلمان الجزائري، مذكرة ماجستير، نور الدين جفال ، النظام الداخلي -  1

  .65، ص 2000

". عليه والتصويتغرفة كيفيات إعداد الميزانية يحدد النظام الداخلي لكل "  12- 16من القانون العضوي رقم ) 3(فقرة 104المادة  - 2  

. من النظام الداخلي �لس الأمة83من المادة  5الفقرة  - 3  
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في تحضير  خارجيعلى مستوى هذه المرحلة تتضح صور الاستقلالية وهو عدم تدخل أي جهاز  ، 1للبرلمان

 .روع الميزانيةو إعداد مش

  تنفيذ الميزانية والرقابة عليها- 2

الآمر �لصرف طبقا للنظامين  اهم لسينا� رئيسا �لاستقلالية في تنفيذ الميزانية و يتمتع ا�لس      

وفق قواعد وإجراءات   بمساعدة مصالحهما الإدارية و على رأسها الأمين العام  وهذا ،2ين�لس الداخليين

والتي نصت من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الفقرة الثامنة  14المادة يحدده ا�لس إعملا بنص 

تحديد القواعد الخاصة المطبقة :وطبقا للأحكام يقوم مكتب ا�لس الشعبي الوطني بما �تي".....  على 

لقواعد ل محاسبة ا�لس الشعبي الوطنيعلى محاسبة ا�لس الشعبي الوطني ومفاد هذه المادة هو عدم خضوع 

القواعد المطبقة  في الحرية إعداد  ،إذا هناك إقرار حتى العامة للمحاسبة إنما تخضع لقواعد تخرج عن المألوف

يه الأستاذ وعموما  فإن البرلمان الجزائري له الاستقلالية في تنفيذ الميزانية وهو ما أشار إلعلى محاسبة االبرلمان 

العمومية عن  اتللنفق ، وهذا في غياب رقابة مسبقةالنفقات تنفيذخاصة من خلال  3 "النور الدين جف"

و�لتالي تجسيد أكبر الأخرى على ميزانية البرلمان وزارة المالية والهيئات رقابة أي  طريق المراقب المالي ،

قواعد خاصة في محاسبة ا�لس من قبل المكتب، ، وهذه الاستقلابية تظهر من خلال لإستقلالية البرلمان 

يزانيتها لهذا تخضع معلى الهيئات التي ، 21 - 90ون رقمفحين نص القان تخرج عن قواعد المحاسبة العمومية 

 - 10ذهب إليه ا�لس الدستوري في رأيه رقم  الاتجاهوهو نفس  4نيطالقانون من بينها مجلس الشعبي الو 

أما فيما يخص رقابة مجلس المحاسبة فما هي إلا رقابة خارجية و ضرورية �عتبارها  كور أنفا،االمذ 2000

  .ساس �ستقلالية السلطة التشريعية، وإنما تدعيم للدولة القانون لاحقة ، دون أن يكون هذا قيد أو م

  التعويضات  - 3

ميزانية الغرفتين والتعويضات يحدد القانون "يلي  منه على ما115في المادة المعدل  1996لقد نص دستور      

المتضمن التعديل  01-16القانون رقم من  132المادة  معدلة بموجب"تدفع لنواب وأعضاء مجلس الأمة  التي

                                                           

. من النظام الداخلي مجلس الشعبي الوطني 6فقرة 14المادة  - 1  
   .من الداخلي للمجلس الشعبي الأمة 8فقرة 8من نظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ونص المادة ) 9(من نص المادة 11الفقرة  - 2

.68:البرلمان الجزائري، مرجع سابق  ،صنور الدين جفال،النظام الداخلي لغرفتي - 3  
  15/08/1990المتعلق �لمحاسبة العمومية المؤرخ في  21-90القانون رقم -  4
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 هاالتي تدفع إلى النواب فنظما تعويضاتال بموجب قانون عادي الذي اكتفى بتحديد الميزانية  الدستوري،

ذا قانون عضوي، و� التعويضات التي تدفع للأعضاء البرلمان الى تنظمالتي أحالت  120بموجب المادة 

الية لنائب وعضو مجلس الأمة جاعلا النيابة البرلمانية بمقابل مالي الميكون المشروع قد أسس للحقوق 

في القسم لمان الساري إلى اليوم المتعلق بعضو البر 01-01وليست مجانية وطبقا لذلك �تي أحكام القانون 

من نفس 21و20- 19-18-16الفرع الثاني منه في المواد في  ،"حقوق عضو البرلمان"الذي عنوانهمنه  الثاني

درجة حسب ، معتبرا الأولى شهرية وهي مو تعويضات أخرى صنفها إلى تعويضات أساسية،والذي 1القانون

قوق الاجتماعية، وتعويضه عن الحو نح لموأخرى تكميلية متعلقة � ،المهام التي يمارسها عضو البرلمان

  .تناء سيارة السياحية تليق بمقامهوأيضا تمكين عضو البرلمان من اق وتعويضات الإيواءالتنقلات 

من وسائل مادية هامة تجعله مر�حا من هذه الناحية  القانون مكن عضو البرلمان  ومما سبق نلاحظ أن

ع قد تكفل لعضو وهكذا نستنتج أنه إذا كان المشر  ،ستقلاليةمهامه الوظيفية النيابية بكل إ كي يؤدي

البرلمان ماد� وحمايته من كل ضغط محتمل واقع عليه وأقر سلطته وسيادته في تحديد تعويضات النواب 

 .2ستقلالية أعضاء البرلمان  لإ قد أسس  لأهم   ضما�توأعضاء 

  :المالي لبرلمان لالتقدير الاستق: ب

ر تحديد الميزانية �دف للبرلمان أم المعدل 1996في فقر�ا الثانية من الدستور 132مبدئيا خولت المادة       

الحكومة مع المنظم لعلاقة البرلمان 12-16عضوي رقمالو�لرجوع للقانون  ،لسلطة التنفيذيةل تهاعدم تبعي

المالية وتصوت كل غرفة في البرلمان على تتمتع كل غرفة في البرلمان �لاستقلالية "منه على  104 نصت المادة

 ينالداخليللنظامين إضافة "على اقتراع من مكتبها وتبلغها للحكومة لدمجها في قانون الماليةاء ميزانيتها وبن

من النظام الداخلي �لس الأمة  89، والمادة3من النظام ا�لس الشعبي الوطني80المادة في لغرفتي البرلمان 

                                                           

.2001-09متعلق بعضو البرلمان جريدة الرسمية عدد2001جانفي 31في  المؤرخ01-01القانون- 1  

.287-288:ص ،2012السنة، مطبوعات الجامعيةديوان ، الجزء الأول، النظام القانوني لعضو البرلمان ،بركاتمحمد  - 2  
3
يتمتع ا�لس الشعبي الوطني �لاستقلال المالي يصادق مكتب ا�لس على "من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 80المادة ...". - 

التي تلي إحالة المشروع مع مراعاة أحكام  10مشروع الميزانية ا�لس ويحال إلى اللجنة المالية والميزانية التي تبدي رأيها فيه في غضون أ�م 

هذا النظام الداخلي ،يتم  تبلغ مشروع الميزانية الذي يمكن تعديله تبعا  لرأي لجنة المالية والميزانية  إلى لحكومة قصد  من16- 14المدرجة 

  .إدماجه في مشروع قانون المالية
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يمكن أن  ضمن مشروع قانون المالية الذي  هاعلى إدماج ،منهالكل ين في الفقرة الثانية بحيث نصت المادت

لها بموجب جصدرت  السنوية بما أن التجربة أثبتت أن قوانين المالية،  قبل الحكوميكون محل تعديل من 

في " 8فقرة 138طبقا للنص المادة يزانية دون المرور على البرلمان أوامر و�لتالي إمكانية تعديلها أي تعديل الم

ونص المادة " حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة �مر

فقرةفي حالة المصادقة لأي سبب كان خلال الأجل المحدد بصدر رئيس الجمهورية 12-16من القانون 44

من القانون العضوي 105كما خضعت المادة :"وة القانونمشروع قانون المالية الذي قدمته �مر له ق

و�لتالي خضوع نفقات البرلمان " على أن يخضع التسيير المالي في كل غرفة لمراقبة مجلس المحاسبة"12- 16رقم

ستقلال المالي إ أخيرلنفقات وفي  البعديةحكام التشريعية المطبقة على نفقات الدولة أي الرقابة المسبقة و لأ

  .نسبي وليس على سبيل إطلاق لبرلمان

 لبرلمانلغرفتي االقانوني تنظيم :الفرع الثاني

الذي تبناه  فمبدأ الفصل بين السلطات شؤو�ا الداخليةبتنظيم  يةفي النظم الديمقراط المنتخبة ا�الس تستقل

أن  كذلك  يقتضيو الفصل العضوي والوظيفي بين السلطة التشريعية والتنفيذية  يقتضي المشرع الجزائري،

الداخلية وتنظيم العلاقة بين السلطة  بوضع أنظمتهبشؤو�ا الداخلية، التشريعية  تستقل كل  السلطة 

أهم  ها تشكلستقلالها وقيامها بواجبها على أكمل وجه ولعللإ ضما� ،التنفيذية و السلطة التشريعية

الضما�ت ؟وهل هو سيد في إعدادها و ، فهل يملك البرلمان الجزائري هذه 1استقلال البرلمان ضما�ت

  التصويت عليها ؟

  أولا الطبعة القانونية للأنظمة الداخلية 

، للنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان في أحكام الدستور من خلال إن اعتراف المؤسس الدستوري  

لمدى أهميتهما منه، وإخضاعهما للرقابة مطابقة من ا�لس الدستوري  هو إعتراف صريح  132المادة 

، و�لتالي يستوجب الأمر التطرق لمفهومه  النظام الداخلي ومن ثم التطرق للقيمة القانونية شكلا ومضمو�

    . لهذه الأنظمة 

                                                           

.217:ص-مرجع سابق-ضما�ت استقلال ا�الس التشريعية–محمد محمود العمار العجارمة - 1  
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خلي تختلف حسب الجهة المنظمة بموجبها اهناك عدة تعريف للنظام الد:  مفهوم النظام الداخلي  - أ

 :نوجزها فيمايلي

 

 تعريف يقدمه منهل لاروس  - 1

الشروط و الإجراءات التأديبية في هو ذلك النص الذي يضعه رئيس المؤسسة و يتناول فيه  

 .رشات و الإدارة ويكون عالما من الجميعالو 

 تعريف يقدمه مارشل يريلو  - 2

  . فكرة المهام و المضبطة أي الانضباطلهي جملة القواعد الدستورية المنظمة و الهيكلية  

  الداخليةمة القانونية للأنظمة يالق   -  ب

 هماينظاميعد ا�لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة "فقرة الثانية 132في المادة 1996نص الدستور     

�م  بحيث يتولى البرلمان أي كل غرفة على حدى تنظم إجراءات العمل الخاص "الداخلي ويصادقان عليه 

قبة ا�لس الدستوري نظرا لما تقتضيه ضوعه إلى مرامع خ الحق المطلق في تقرير هاته القواعد، ولهم في ذلك

�ثير السلطة التنفيذية  ضمانة أساسية تحول دون، و ستقلالية البرلمان على اعتبار الأنظمة الداخلية تشكلالإ

المحافظة على  إليه من رمي ت امن خلال معلى أ�ا جزء متمم للدستور  كذلك   إليهاينظر و  برلمان،على ال

نه عمل وتصرف ينفرد به البرلمان و تناوله من جهة، ومن جهة أخرى أ التوازن والتعاون بين السلطات

برلمان لومن هنا ترك الدستور ل يخضع لرقابة مطابقة من قبل ا�لس الدستوري ،132الدستور في نص المادة 

ضمان الاستقلالية وحرية من أهمية كبيرة في  ما لهذه الأنظمةنظام الداخلي كدليل على الرية في وضع الح

  :من خلال من الدستور "132" ،وهذا ما أكدته الفقرة الأخيرة المادة 1البرلمان

، أي يخرج عن ا�ال المنظم بموجب المادة من الناحية الشكلية  لا يعد النظام الداخلي قانو�

بموجب القانون بل يحب  يجوز أن يصدر ه لاوعلي ،وا�الات الامنصوص عليها ي الدستور  141و140

تناوله الدستور هو جانب  ضافة الى ذلك إ منح ا�لس كل الحرية  في وضعه بعيدا عن السلطة التنفيذية،

                                                           

. 249:ص، التشريعية وضما�ت لاستقلالهاالسلطة ، علي محمد الد�س- 1  
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فهو  من فكرة الفصل بين السلطات انطلاقامن الهرم الدستوري  ءعلى أساس أن النظام الداخلي هو جز 

  :�تي في المرتبة الرابعة

  الدستور- 

  القانون العضوي- 

  القانون العادي - 

  البرلمان غرفتيالنظام الداخلي ل- 

يحدد قانون عضوي تنظيم ا�لس " في الفقرة الثالثة حيث رتبته المشرع في  132ص المادة وفق ن   

يحدد القانون ميزانية الغرفتين، يعد ا�لس الشعبي الوطني مجلس الأمة ....... مجلس الأمةو الشعبي الوطني 

  .امهما الداخلي و يصادقان عليهماظ

  :من خلال  ة النظام الداخلي له قيمة دستوريةيالناحية المادأما من    

المنظمة ) البرلمان( الذي تناول تنظيم وتسيير إحدى سلطات العامة يخص موضوع،وجود رقابة دستورية- 

  .ة البرلمان مع �قي الهيئاتقواعد عمل إعداد القانون وكذا علالق

عده غرفتي البرلمان بمثابة تصرف يؤكد على أن النظام الداخلي الذي تالقانون الدستوري فقهاء إتفق    

�عتباره  الداخلي إعداد نظامه للبرلمان فيمن خلال إعطاء مكانة  ،السلطة التسيير والتنظيم الذاتي للجهاز

الداخلي نظام كأصل عام إعداد   ،و 1البرلمانهذا ا ستقلاليةلإتدعيم فهو �لتالي مفسرا مكملا ومطبقا له 

  :خلالبدون منازع وذلك من  الغرفة المعنيةأعضاء  إلى حدى غرفتي البرلمان هو عمل يعودلإ

  :ستبعاد تدخل أي جهاز خارجيإ - 1

) مجلس الأمةو أا�لس الشعبي الوطني (البرلمان بغرفتيه  ءإن النظام الداخلي عمل ينفرد به أعضا      

من  فيه كل يتشارك �لمبادرةدون أعضاء الحكومة وهذا عكس القانون إذ أن القانون عمل حسب الحالة 

  .�قتراح القانون أو مشروع القانون سمى ما 136المادة الحكومة نص أعضاء البرلمان و

  :سلطة الإصدار- 2

                                                           

.21:صمرجع سابق، ، النظام الداخلي لغرفتي البرلمان الجزائر، جفال نور الدين- 1  
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ا�لس (البرلمان  غرفتي نفرد بهتالبرلمان ليس قانو� بل عمل  النظام الداخلي لغرفة إن إلىسابقا  اتطرقن 

تالي يخرج عن ا�ال المنظم بموجب المادة ل�و  ،دون تدخل أي جهاز خارجي) و مجلس الأمةأالشعبي الوطني 

تدخل رئيس الجمهورية سواء على ل اذ النظامين الداخلين دون الحاجةمن الدستور ،وهذا يضمن نف 130

  . الدستوري الممثل في طلب قراءة �نية استبعاد حقه ي لنفاذ القانون وكذامستوى الإصدار كإجراء ضرور 

  : الرقابة الدستورية على النظام الداخلي- 3

تعد ،و ) 186(طبقا لنص المادة ،النظام الداخلي من قبل ا�لس الدستوري على رقابةالفكرة لإقرار  إن     

والممثلة في الاستقلالية المطلقة في تنظيم الغرف البرلمانية في كل  التقليدية في حد ذاته استثناء على القاعدة 

الصفة  القيمة المادية ذات على ما يتعلق في إرساء قواعد تسيرها وإجراءات عملها، مبدئيا الرقابة تؤثر

فإعداد النظام الداخلي لا يفيد فقط سلطة التنظيم الذاتي �لمفهوم الضيق  ،يالدستورية للنظام الداخل

عملية قة بين �قي الهيئات وكل ما يمس بم العلايمين نصوص تنظبل يفيد تض ،لمصطلح النظام الداخلي

كل هذا يتجاوز النطاق ،بين الغرفتين  والعلاقة ،مسألة الرقابة ونفيذية التشريع، والعلاقة بين السلطة الت

              المؤسساتي  ما يتعلق �لميكانيزمل المفهوم العام كما أسميناه، وإنما يمس كإلى الضيق للنظام الداخلي 

البرلمان �لاختصاص المستقل في إعداد نظامهما  فتتمتع غرفتي  ،للبيانالدستورية  لا تحتاج  تهفطبيع ،للدولة

أقر تداخل  التيالداخلي و المصادقة عليهما، وتكريس المؤسس الدستوري لهذا الاستقلالية يعني أن ا�الات 

من النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان،و يوضح ا�لس الدستوري انه حينما أقر  السلطات تكون مستثنىاة

تضمين النظامين الداخلين لغرفتي البرلمان ،مواد يعود الاختصاص فيها للقانون، قد خالف الدستور كان 

لغرض قرر ا�لس الدستوري أن تضمين لذات ا و ،1يهدف الى إحترام التوزيع الدستوري للاختصاصات

النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني حكما يقضي بتمتعه �لشخصية المعنوية عبارة إدراج للموضوع لا 

ما يدعو وقد اسماها المشرع برقابة مطابقة لما لها من علاقة مع الدستور، ، 2دخل ضمن نطاق هذا النصي

                                                           
متوفر عل الموقع ,يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي �لس الأمة للدستور  1998 رفبراي10المؤرخ في 98/م د /د.ن.ر/ 4رقم رأي - 1

  .www.conseil.constitutionnel.dzفقه دستوري الإلكتروني للمجلس الدستوري،  
 الشعبي الوطني يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي �لس ، 2000 ماي13لمؤرخ في ، ا2000/م د /د.ن.ر/ 4رقم 10رقم  رأي - 2

 العددرسمية الريدة الج ،للدستور
  30/6/2000الصادرة بتاريخ ، 46
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إلا أن الرقابة الدستورية لا تمس من قيمة النظام ،1لس الدستوريإلى رقابة النظام الداخلي من قبل مج

  :اعتبارعلى الداخلي أومن استقلالية البرلمان 

د على الأقل فلا وجو  ،يجبر على إدراج نصوص ولا ،صوت ويصادق على نظامه بكل حريةي البرلمان نأ - 

  .البرلمان من �حية �ستقلاليةمساس  من ثمة عدمو  ،ضغطي لأمن الناحية النظرية 

نظامه الداخلي عدم إلزام أعضاء البرلمان على ضرورة مشاركة عضو أو هيئة خارجية في صياغة  و- 

في  تشريعحترام روح الدستور الذي يبقى أسمى إوإنما الرقابة من جانب السمو و تبقى سيادته قائمة، 

  .الدولة 

  : عضويةالسلطة البرلمان في إثبات وإ�اء :المطلب الثاني

نواب ا�لس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة لغرفتي للعضوية أمر إثبات  1996أسند الدستور       

 أعضاء استقلاليةو�مين ة الشعبية لرقابل اوذلك تحقيق ،منه2 121على حدى بمقتضى المادةكل البرلمان  

استقلالية             جهة أخرى ضمانومن ،بحرية مهامهم  داءآمن ممثلوا الشعب  يتمكنكي ،و البرلمان 

أقر الدستور لغرفتي البرلمان حسب  رىمواجهة السلطات الأخلل ،و كضمانةبشؤون أعضائهالبرلمان 

فقدها يأو  الحالة،صلاحية إسقاط العضوية البرلمانية للعضو أو النائب الذي لا يستوفي شروط انتخابه

123لنص المادة ل لااعمإ
ما اقترفه مما يخل بشرف المهنة، وعليه سوف نتطرق إلى أو إقصائه جراء منه 3

إلى إجراءات و  حقيقية لاستقلاليته الفرع الأول،العضوية كضمانة  وإ�اء ختصاص البرلمان وسلطته إثباتإ

 . الفرع الثاني  إسقاط العضوية

  سلطة البرلمان في إثبات العضوية:الفرع الأول

                                                           

.34:نور الدين جفال، النظام الداخلي لغرفتي البرلمان الجزائري، مرجع سابق ص- 1  
   ".إثبات عضوية النواب وأعضاء مجلس الأمة من اختصاص كل الغرفتين على حدة"المعدل  1996من دستور121 المادة -  2
يستوفي شروط قابلية انتخابه أو بفقدها يتعرض لسقوط  كل �ئب أو عضو مجلس الأمة لا:"المعدل 1996من دستور  123 المادة - 3

   .مهمته البرلمانية
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ة لغرفلالبرلمان  في  همة إثبات العضويةمالمعدل 1996من دستور "121"ضى المادة ع بمقتمنح المشر       

أ �عتبار أن البرلمان يمثل هذه السيادة وكذا مبد ، ن هذا الأسلوب يتماشى مع مبدأ سيادة الأمةو ك   المعنية

  .لجهة أخرى إثبات العضوية عدم منح هذه الصلاحية الفصل بين السلطات الذي يقتضي 

  الفصل في الطعون الانتخابية:أولا

الشعب يشارك فيها  نتخا�ت عامةإلا تتحقق العضوية في ا�الس التشريعية إلا من خلال إجراء       

نتخاب أعضاء مجلس الأمة، غير أنه قد تحصل ، وأخرى غير مباشرة لإللمجلس الشعبي الوطني �لنسبة

ة إلى عضوية البرلمان دون وجه حق، مما يتطلب وجود ضمان المرشحينمخالفات تؤدي إلى وصول أحد 

فحص الوضع القانوني للنائب منذ تقديمه لطلب الترشح إلى  :عنىلاحقة للفصل في صحة العضوية، والتي ت

القانون المعدل و   1996دستور  ل المهمة في ظهذه  أسندتغاية إعلان النتائج النهائية للانتخا�ت وقد 

130بقا للمواد ط المتعلق �لانتخا�ت10-16وى رقمعضال
131و1

  .لس الدستوريا�إلى   2

  إثبات العضوية:�نيا

 إثباتتناولت نصوص الدستور والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان أحكاما تقضي بصلاحية البرلمان في       

  : ة وهو من اختصاص كل غرفة على حدى وهي متمثلة فيمايلي العضوي

  :  إجراءات إثبات العضوية-أ

لأمة من على أن إثبات عضوية النواب وأعضاء مجلس االمعدل 1996من دستور121نصت المادة      

موكلة دستور�  العضوية إثبات ويتضح من هذه المادة أن صلاحياتالاختصاص كل غرفة على حدى ،

دون تدخل أية جهة أخرى وهذا ما تم تدعيمه من خلال نظام داخلي لكل لكل غرفة على حدى 

  .ينلسا�

  لس الشعبي الوطني ا� في عضويةالإثبات - 1

                                                           
يحق لكل مرشح أن يحتج على النتائج الاقتراع بتقديم الطعن لدى كتابه ا�لس الدستوري "10- 16من قانون الانتخا�ت 130نص المادة-1

   .ساعة التي تلي إعلان نتائج)24(في الأربعة والعشرون
فقرة أولى ، أما القفرة الثالثة فنصت على في حالة إلغاء . يبث ا�لس الدستوري في الطعون في أجال ثلاثة أ�م كاملة" 131نص المادة-2

الدستوري إلى ابتدأ من �ريخ تبليغ القرار ا�لس ) 8( الانتخا�ت من طرف ا�لس الدستوري ينظم الاقتراع من جديد في أجال ثمنيه أ�م

   .."وزير الداخلية 
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من  121طبقا للنص المادةف ، من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني)4(الرابعة  المادة حسب نص     

 الدستور يشكل ا�لس الشعبي الوطني في الجلسة الأولى للفترة التشريعية لجنة إثبات العضوية التي تتكون 

عضوية أعضائه طبقا لى ا�لس الشعبي الوطني إثبات يتو " ل النسبي للأحزابالتمثيمن عشرين عضوا حسب 

لإعلان ا�لس الدستوري مع مراعاة ما قد يتخذه هذا الأخير لاحقا من قرارات إلغاء انتخاب أو إعادة 

            وعليه يعد الإعلان النهائي لنتائج الانتخا�ت التشريعية من طرف ا�لس ".النظر في النتائج 

قره في الجزائر العاصمة بحضور بملس الشعبي الوطني ا� ويجتمع ، الفيصل في صحة العضوية  الدستوري،

جميع أعضائه المنتخبين الجدد تحت ر�سة أكبر وأصغر أعضائه في أول جلسة حيث يشكل لجنة لإثبات 

ومهامها ليس  امن عشرين عضو  اللجنة تتكون سالفا،من الدستور المذكورة 121العضوية طبقا لنص المادة

          الانتخابية ولا النظر في الطعون والشكاوي والاعتراضات ذات  التحقق في مدى صحة العمليات

الجدد من خلال معلومات شخصية عن كل �ئب يقدمها  ءعضاالأولكن مهمتها تتصل بمعرفة  ،الصلة

عمله ومهنته تحت مسؤوليته الشخصية وتتضمن اسمه الكامل وكنيته و�ريخ ميلاده وأبويه وموطنه وجنسيته و 

ومستواه التعليمي  ،ة العسكريةمدالخلتحرير إن كان مما يهمهم الأمر و إ�ن ثورة ا و�ريخ النضاليوأملاكه 

غلها وذكر المتابعات الجزائية التي تكون قد تعرض إليها ووظائفه وانتمائه الحزبي والوظائف التي شوتخصصه 

يتم كل ذلك على ضوء ما يتخذه و  ،والثقافية عوية و النقابيةالانتخابية السابقة لما فيها،السلطات الجم

دوائر النتائج بعض  ارات يمكن أن تصل إلى درجة إلغاءا�لس الدستوري أو ما قد يتخذه لاحقا من قر 

  .1عضاء الجددلأثبات العضوية لضوء ذلك يتم إ كما تتطرقنا  سابقا وعلى  الانتخابية 

  إثبات العضوية في مجلس الأمة - 2

أحكام إثبات العضوية في ا�لس الداخلي �لس الأمة تسري نفس  من النظام) 3(إعمالا لنص المادة       

               الشعبي الوطني على مجلس الأمة الذي يعتمد في إثبات عضوية أعضائه على ما يقرره ا�لس

بق أيضا ناد إلى المرسوم الر�سي المتضمن تعين أعضاء في مجلس الأمة ونفس الأحكام تطتالدستوري، �لإس

فإن  العضوية إثباتضروري الإشارة إلى أنه خلال عمل لجنة المن و  ،في حالة التجديد الجزئي للمجلس

الداخلي للمجلس  النظامإلى حين الموافقة على تقريرها النهائي، إلا أن  عضويةيبقى محتفظا بصفة ال عضوال

                                                           

.78و76:ص، 2012سنة، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعيةالنظام القانوني لعضو البرلمان  - تمحمد بركا - 1  
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في مسألة الأعضاء المتحفظ عن الشعبي الوطني  الداخلي للمجلس النظام منأكثر دقة ووضوحا كان الأمة  

عضويتهم من طرف اللجنة وهم حالات خاصة تحال على لجنة شؤون القانونية وهذه الأخيرة تدرسها حالة 

يوما  15بحالة وتتأكد من مدى جدية وقانونية التحفظ والتي تعرض تقريرها على ا�لس في أجل أقصاه 

، بحيث على ضوء هذا التقرير يتم الفصل  1نظام الداخلي للمجلس الأمةمن ال6فقرة 3لنص المادة  إعمالا

  . في مسألة التحفظ المثار و يتم بعده إثبات العضوية

  :حالات عدم إثبات العضوية - ب

حد أعضائه أو أكثر لأالعضوية  إثباتلس الأمة حالة عدم من النظام الداخلي � 4صت المادة ن      

أي بعد فصله في صحة الانتخاب ويبين هذه الحالة في جلسة  ،ا�لس الدستوريوذلك بناءا على إعلان 

 .عامة ونفس الحكم أخذ به لنظام الداخلي مجلس الشعبي الوطني

  :تقدير سلطة إثبات العضوية- 3

          وأعضائه حسب  ول دستور� صلاحيات إثبات العضوية لنوابهخلاصة القول أن البرلمان خ      

علان الرسمي لنتائج الانتخا�ت وفصل النزاعات الإراك ا�لس الدستوري الذي يقدم ولكن قيد �شالحالة، 

عيما دتعد ت الأخير ارقابة هذ نأ إلا ثبات العضوية، �والتي تعمل على ضوئه اللجنة الخاصة  ،الانتخابية

لة إثبات لمان بغرفتيه في مسأو سيادة البر  تمس البتة �ستقلالية و لالنزاهة و صحة العملية الانتخابية 

  .2لا يسمح لأي سلطة أخرى بتولي هذا الأمرالعضوية وهي اختصاص أصيل 

  في البرلمان �اية العضوية :الفرغ الثاني

حيث أن  ،من أهم أوجه استقلال ا�الس التشريعية امتلاكها سلطة إصدار القرارات في حق أعضائها      

بار أن ،على اعت3لس له من تدخل السلطات الأخرىا�ستقلال من خلال حماية لإعضو البرلمان يتمتع �

وعليه أن ، له في البرلمان نتخابه ليكون ممثللرغبة الشعب الذي قام � اتحقيق العضو تولى مهمة التمثيل 

                                                           
تحال الحالات المتحفظ عليها على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان التي تعرض تقريرها على ا�لس في :"6فقرة  3المادة- 1

   ".يوما 15أجل أقصاه 
والتعديلات اللاحقة عليه، 1989حسن بوالطين ،الآليات القانونية لرقابة السلطة التشريعية على عمل السلطة التنفيذية في ظل دستور -2

   .8:صمرجع سابق ،

.181:ص-مرجع سابق-ضما�ت الاستقلالية سلطة تشريعية–محمد محمود العمار العجارمة - 3  
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أصلا لشعب افإن ا�لس المنتخب الذي هو ممثل  ،ظروف تتعلق بذلك العضو طرأتيحافظ عليها إلا إذا 

 124و123 ادو لدستور في المل �لرجوعو  ،يجب أن يملك قراره الحر فيما يتعلق �سقاط عضوية أحد أعضائه

من 98و147نصوص المواد في بصفة فردية و  ء البرلمانعضوية أعضا �اءالات وإجراءات إالح عددة 125و

  .مة دون أعضاء مجلس الأ مجلس الشعبي الوطنيلالنهاية الجماعية لعلى الدستور 

  

  

  بصفة إرادية :أولا

  :أي بناء على رغبة العضو أو النائب حسب الحالة و تتمثل في    

  ستقالة الإ  - أ

على أثرها عضويته وسندها  يفقدهي الوسيلة لإ�اء العضوية ولكن برغبة العضو وإرادته الحرة و 

يحدد القانون العضوي الحالات التي يقبل فيها البرلمان استقالة "و التي نصت على 1من الدستور 125المادة

قرب ا�لس في أ ار�خط يقوم الرئيسل ة حسب الحالة تقدم الاستقالة معللة إلى رئيس الغرف و" أحد أعضائه

من هنا يتبين �ن رئيس ا�لس لا يملك حق  ،قبوله أو رفضهب دراسة الطلب هذا الأخير ب  ليقوم ،جلسة

صاحب الحق �لقبول أو �لرفض و أن هذه الاستقالة على ا�لس لزم بعرض ي إنماول الاستقالة أو رفضها قب

لمبدأ  وتجسيدا ستنادا إلى أن عضو البرلمان يمثل الأمة �سرها ، إهو ا�لس ذاته في جلسة علنيةالإستقالة 

ولكن عن طريق نوابه في ا�لس نفسه ستقالة العضو هم الشعب قبول إ ن من يقررتالي فإسيادة الأمة، و�ل

    2المنتخب، وهي ضمانة أساسية من ضما�ت استقلالية البرلمان 

  نافي والعضوية تقبول وظيفة ت- ب

فإذا كان قد ، النيابية  لوظيفة التنافي مع مهمته إلى فقدان صفتهيؤدي قبول أو تولي عضو البرلمان ل      

من  3و2أوقبول وظيفة أخرى منصوص عليهافي المواد  يفي ا�لس الدستور  ا�لحكومة أو عضو  اعين عضو 

                                                           

. 48صبق ، مرجع سا ،النظام السياسي، سعيد بوشعير- 1  

. 354ص سابق،مرجع  البرلمان،النظام القانوني لعضو ات، بركمحمد  - 2  
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122طبقا لنص المادة  وفي هذه الحالة يستخلف النائب، 02-12القانون العضوي 
الدستور و المادة من  1

دون الإخلال �حكام الدستورية والتشريعية "المتعلق �نتخا�ت  10-16القانون العضوي رقم  105من

       النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة أو حدوث مانع شرعي له يستخلف السارية المفعول 

لس ا�كومة أو عضوية في أو الإقصاء أو التجريد من عهدته الانتخابية أو سبب قبوله وظيفة عضو في الح

لمدة المتبقية من العهدة النيابية لتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة لمترشح المر الدستوري �

هذا النص يؤكد على إقصاء كل عضو يقبل وظيفة حكومية أو عضوية ا�لس الدستوري وهذا في حد  2"

لهامة لضمان البرلمان على السلطة التنفيذية، يعد هذا الشرط من بين الشروط ا استقلاليةذاته تجسيد مبدأ 

         السلطات المعمول بينعد ذلك من ركائز الفصل العضوي لبرلمان، وتحرره من كافة الضغوط وياستقلالية ا

  .به في النظام الر�سي الذي أخذ به النظام الجزائري

  �رادة ا�لس: �نيا

إنما بعد  من شروط صحة العضوية،  تلقائيا بمجرد ظهور أو تخلف شرطإن سقوط المهمة البرلمانية ليس      

وتسري حالات  على عضو من أعضائه،  البرلمان حسب الحالة �غلبية أعضائه سقوط المهمة رأن يقر 

  .من الدستور 123سقوط المهمة البرلمانية طبقا للنص المادة

  سقاطالإ- 1

من النظام الداخلي �لس  94من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والمادة73تنص المادة          

          كل �ئب "من الدستور 123الأمة على إمكانية إسقاط العضوية عن عضو البرلمان إعمالا لنص المادة 

، ويقرر برلمانيةقدها  يتعرض لسقوط مهمته اليف ستوفي الشروط وقابلية انتخابه أويأو عضو مجلس الأمة لا 

وهذا النص يؤكد وجوب " حسب الحالة هذا السقوط �غلبية أعضائه  ا�لس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة

وية وهذا في حد ذاته تجسيدا عضال إسقاطالة بشأن الحصدور قرار و�غلبية أعضاء إحدى الغرفتين حسب 

بينة في نص الملال ا�لس في اتخاذ قراراته بشأن إسقاط عضوية أعضائه من عدمها حسب الإجراءات لاستق

                                                           
  " يمكن الجمع بينها وبين مهام و وظائف أخرى وطنية قابلة للتجديد ولا الأمةمهمة النائب وعضو مجلس " 122المادة  -1

. 176ص–تلمسان  الجزائري ، رسالة دكتورة، جامعة وليد شريط ، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستور - 2
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من النظام الداخلي  82، والمادة 1من نظام الداخلي �لس الشعبي الوطني 73من المادة ) 2(الفقرة 

  .للمجلس الأمة حسب الحالة

  العزل- 2

من النظام الداخلي  83والمادة الوطني  الشعبي  من النظام الداخلي للمجلس 74نصت المادة  

 بشرف المهنة  لثر قيامه �فعال تخإعلى  ،البرلمانعضو ل العضوية التجريد من�لس الأمة على إمكانية 

من عدمه   عضوا�لس دون سواه في إقصاء ال كون ذلك وفق الإجراءات يمتلكهاوي ،وتتنافى ومهمته البرلمانية

من  124طبقا لنص المادة  ء حسب الحالة،غلبية أعضا�نسبة التصويت  شدد فيالمشرع ن كما أ

دم عضو البرلمان من خلال عتمثل في الحماية التي أحاط �ا ذا يكون المشرع قد أقر أهم حماية �و ،الدستور

لاستناد على قرار رشيد صادر عن إحدى الغرفتين،و�غلبية أعضائه وحتى إن  � أي عضو إلا إمكانية إقصاء

الجزائري جاء  نتهجه المؤسس الدستوريإحكم قضائي وهذا الاتجاه الذي ذلك على سبيل تنفيذ كان 

  2مدعما للاستقلالية البرلمان

  ينعلى الوضعية الشخصية للبرلمانيضما�ت مقررة :الثالثالمطلب   

الدستوري على أن النظام النيابي الديمقراطي الذي يباشر فيه الشعب السيادة عن طريق  يجمع الفقه      

وهذا ا الركن الخاص �ستقلال البرلمان لا يتحقق إلا إذا توافرت أركانه وأهمه ،نواب يختارهم لهذا الغرض

ر ضما�ت حقيقية لأعضائه  تكفل بتوافالذي لا يمكنه أن يباشر اختصاصات حقيقية وفعلية إلى الأخير 

          راد وظائفهم النيابية دون خوف أو �ديد أو وصاية من جانب الأفالحرية والطمأنينة عند مباشر�م لهم 

لأعضاء قررة المالعهدة التمثيلية �قيت ولعل من أهم الضما�ت المتعلقة �عضاء هي  ،السلطات الأخرى وأ

مبدأ  في ظل دساتير المتعاقبة تبنى المؤسس الدستور الجزائري  ولتأكيد هذه استقلالية ول الأالفرع   البرلمان

  .الفرع الثانيكحماية من كل أشكال الضغط الحصانة البرلمانية

  العهدة البرلمانية:الفرع الأول

                                                           

"من النظام الداخلي ا�لس الشعبي الوطني73نص المادة- 1
  

2
          والتعديلات اللاحقة  1989عمل السلطة التنفيذية في ظل دستور  نية لرقابة السلطة التشريعية علىالآليات القانو  ،حسن بوالطين - 

   .8مرجع سابق، ص عليه، 
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تعد الوظيفة التشريعية أحد أهم مظاهر سيادة الشعب في النظام السياسي فهو ينتخب نواب عنه في       

ومن يقة بينه و بين منتخبيه من جهة، محددة حتى تبقى الصلة وث عنه لفترة السيادة نيابة البرلمان لممارستها 

كرس المؤسس الدستوري  لفكرة �قيت   ا سبقمم ،لتطلعات و مطامح الشعب ءوفياأ ممثله جهة أخرى ليبقى

    �لنسبة للمجلس الشعبي الوطني و ستة سنوات �لنسبة أعضاء مجلسالنيابة وحددها بخمس سنوات 

لإستقلالية أعضاء حكام نظمها الدستور و هذا ضما� بموجب أالتي لا يمكن أن تمدد أو تقلص إلا  ،الأمة

 . البرلمان

  نظام الدستوري الجزائري الطبيعة العهدة البرلمانية في :أولا

إن تعارض مبدأ عمل العهدة الأمرية مع مفهوم المصلحة الوطنية وكذا مع مبادئ الديمقراطية الحديثة        

 عن،  وأعلنوا في نفس الوقت تصرح �ن هذه العهدة �طلة الليبرالية جعل العديد من الأنظمة الدستورية

          لمهامه  هتقلدبمجرد  ،منتخبيهستقلالية المنتخب عن إللعهدة التمثيلية الحرة التي تقتضي  تبنيهم

ام نظبعد الاستقلال مباشرة نموذج الحزب الواحد ك تتحررة حديثا، انتهجالمدول الئر ككل كنائب، والجزا

يف العهدة البرلمانية يمكن تك 1السياسية والاقتصادية والأمنية ،آنذاكالدولة  وضاعلأ لائمتهسياسي نظرا لم

مع مظاهر التحول  ه،إلا أنإلزامية في عهد الحزب الواحد شبهعلى أ�ا عهدة 1989إلى غاية دستور

تغير أساس  أسسهمن أهم  و بلادلنموذج السياسي والاقتصادي لال الذي غير من 1989السياسي في دستور

نص على أن السيادة الوطنية ملك للشعب بعد ما  ،لثورة إلى الشرعية الشعبيةالشرعية من مشروعية ا

و جعلا من الانتخاب أحد أهم أساليب لإسناد  ،بواسطة ممثليه المنتخبين يمارسها عن طريق الاستفتاء و

ينتخبون عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري من فئات أن أعضاء ا�لس الشعبي الوطني ف السلطة،

�عتبار أن الشعب حر في اختيار أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع الغير مباشر،  و  و ،الشعب مباشرة

على النائب ر ظيح لس الشعبي الوطني ذات طابع وطنيا�العهدة في ف ،تمثل الشعبلممثليه ولا حدود 

 ذه الخصائص الدستورية �و  ،تطلعاته ويبقى وفيا لثقة الشعب ويظل يتحسسنت ويظل كالأي جهة   العمل

،وجاء دستور  2عالم العهدة التمثيلية الحرة في النظام السياسي الجزائري �لأخص العهدة البرلمانيةلمترسم تم ال

                                                           
  45مرجع سابق، صالعهدة البرلمانية في نظر الاجتهاد الدستوري الجزائري،  طبيعة ،حسانيمحمد منير  - 1

85صمرجع سابق، محمد رفعت عبد الوهاب،-
2  
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للشعب وحده،ونص  ملك يؤكد على طبيعة التمثيلية للعهدة البرلمانية بنصه على أن السيادة الوطنيةل 1996

هذا يختارها و نستشف من ة يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي فقرة �ني 8المادة 

  . 1تمثيلية هي  التحليل أن عهدة البرلمان الجزائري

  التأقيت:�نيا

لصلة البرلمان حتى تبقى ا يتطلب النظام النيابي تحديد الفترة النيابية بمدة يحددها الدستور ويجب تجديد      

          لا يتحول إلى هيئة و  طلعاتهيعبر �ستمرار عن مطامح الشعب وتحتى وثيقة بين الشعب والبرلمان 

فالفترة النيابية لا يجب أن تكون قصيرة جدا ولا طويلة جدا فإذا كانت الفترة قصيرة يكون   ،2ةدمستب

أكثر من اهتمامه بمصالح الوطن ه بدائرتالنائب خاضعا لضغوط �خبين من حيث المطالب وتجعله يهتم 

 أما إذا كانت، للنواب بتجديد الثقة فيمن يستحق  ةالشعبيأحد عناصر المراقبة  نديد البرلمان يعد إذفتج

فكرة ل الجزائري  كرس المؤسس الدستوريو ضعف من مراقبة الشعب للنواب ،الفترة النيابية طويلة فإن ذلك ي

سنوات �لنسبة  أو ثلاث ستة �لس الشعبي الوطني و النواب بخمسة سنوات  هاد�قيت الفترة النيابية وحد

دد تشكيل مجلس الأمة �لنصف كل يج أن على الدستورمن 119نص المادة لأعضاء مجلس الأمة إعمالا ب

 المؤسس الدستوري من هذا التحديد هو ضمان استقلالية البرلمان عن �قي ، وغرض3ثلاث سنوات 

الس أي السلطة التنفيذية،إلا أنه أورد استثناءات تمثل في حل هذه ا� من ديدالسلطات وحمايته له بتح

من  96ونص المادة 147ورية بموجب نص المادة لرئيس الجمه مجلس الشعبي الوطني وعهده

وأورد المشرع جملة من القيود على رئيس الجمهورية وهي عدم جواز الحل في الحالات ،المعدل 1996الدستور

في ظروف الخطيرة جداالتي لا  من الدستور 119إضافة إلى تمديد العهدة البرلمانية في نص المادة الإستثنائية،  

و عدم تعرضهم لتهديد  عضاءيت من أهم مظاهر استقلالية الأقو يعد التأ�ت عادية، تسمح �جراء إنتخا

  .تعارض و أفكار إيديولوجية السلطة التنفيذيةت بير عن أفكارتصويت أو التعالبتقليص فتر�م النيابية جراء 

  :الجزائرحالات الحل المقررة دستور� في -أ
                                                           

.324صنفسه، رجع الممحمد منير حساني ، - 1  

. 321ص-2016سنة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية ،إدريس بوكرا  - 2  
المتضمن  01- 01على دستورية القانون رقم  �لرقابة، يتعلق 2001جانفي 13في  المؤرخ01/م د/ق.ر/12ي ا�لس الدستوري رقم أر -3

  www.conseil.constitutionnel.dzمتوفر على موقع إلكتروني للمجلس الدستوري الجزائري، ،عضو البرلمان لدستورل يالأساسالقانون 
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  : قضى المشرع الدستوري الجزائري �ن حالات التي يحل فيها ا�لس الشعبي الوطني وهي      

الية وهذا ما قضى به صراحة نص المادة مج الحكومة للمرة الثانية بصفة متتعند رفض الموافقة على بر�-1

  . 1996 من الدستور96

  .5فقرة98التي يطلبها الوزير الأول طبقا لأحكام نص المادة الثقة  عند عدم الموافقة على لائحة-2

يمكن لرئيس "التي نصت على  الجمهوريةمن الدستور لرئيس  147قرر�ا المادة  تيحق الحل الإمكانية -3

ويعد هذا الإجراء أخطر  "تشريعية قبل أوا�ا ء انتخا�تإجراحل ا�لس الشعبي الوطني  الجمهورية أن يقرر

من جهة أخرى التعدي على و ستقلالية السلطة التشريعية أي البرلمان من جهة �الات مساسا الحأكثر و 

  .1الإرادة الشعبية المتمثلة في انتخاب البرلمان لمدة محددة دستور�

  

  :تمديد العهدة البرلمانية - ب

يقضي بتمديد العهدة البرلمانية في الظروف الخطيرة جدا  احكم دستورمن ال 119تضمنت المادة 

 . للظروفلهذه التي لا تسمح �جراء انتخا�ت عادلة و هذا خروج عن المألوف نظرا 

  مع العهدة البرلمانية  التنافي حالات-�لثا  

بين قد أسس لمبدأ الفصل يعتبر اقرار المؤسس الدستوري لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية 

بحالات التنافي السلطات الذي يتماشى مع روح و أحكام الدستور و نصوص عديدة منها قانون المتعلق 

إعتبر كل عمل مؤججور  105المادة 116مع العهدة الرلمانية ،حيث لدى تدخله لتطبيق بعض أحكام المادة 

يتنافى و العضوية في البرلمان ،فهو �ذا قد أسس لضمانة إستقلالية البربمان عن �قي السلطات وهو 

  .ستنطرق له لاحقاام

 :الأساس الدستوري و القانون   -  أ

مع قيودا على النائب ومنها حالات التنافي "تمم المالمعدل و 1996أورد المشرع في ظل دستور  

 من ثم و "يتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته" 116الشعبي فقد جاء في المادة  التمثيل

فإن العضوية في البرلمان تنافي وممارسة الوظائف أو الأعمال المأجورة وضمن هذا المنظور فقد صدر القانون 

                                                           

.175-174:صمرجع سابق، رائد �حي،حق حل البرلمان في الأنظمة المقارنة ،- 1  
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في المادة  بنصه،1هدة البرلمانيةبحيث عدد حالات التنافي مع الع لحالات التنافي المحدد  02-12العضوي رقم

لس ا�عهدة الانتخابية في الدستوري أو اللس ا�عضو في الحكومة أو الوظيفة تتنافى  :الثالثة منه على

في الهيئات والإدارات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات  منصبنتخب أو وظيفة أو المشعبي ال

ل الاجتماعية وفي منصب أو وظيفة في مؤسسة أو شركة أو تجمع العمومية أو العضوية في أجهز�ا وهياك

تجاري أو مالي أو صناعي أو حرفي أو فلاحي وحتى ممارسة نشاط تجاري أو مهنة حرة سواء شخصيا أو 

منظمة دولية حكومية أو غير  وأ،يةبجنأ�سمه وكذا ممارسة وظيفة قاضي أو وظيفة أو منتخب لدى دولة 

بصفة في إشهار يخدم  مشفوعالعضو البرلماني ل الاسم الشخصي استعمال أعتبرقانون البل أن  ،حكومية

التنافي طبقا  إثبات، و في حالة  2تنافي مع العهدة البرلمانيةيمصالح مؤسسة مالية أو صناعية أو تجارية 

و ألمانية يوما للاختيار بين العهدة البر  ثلاثين يمهل العضو 02-12من القانون العضوي 7و6 للمادتين

  .تلقائيا  لاو في حالة استمرار في نشاطه يعتبر مستقيالاستقالة 

العضو و استقلالية البرلمان تدعمت بموجب نص القانون على حالات التنافي و  أومهمة حماية النائب  إن

   .ات فصل السلط بدألم اهذا تدعيما لاستقلالية البرلمان و تكريس

  مبررات التنافي مع العهدة البرلمانية - ب

  : تتمثل ممبررات التنافي مع العهدة البرلمانية في

  :استقلال عضو ا�لس - 1

فهو في هذا الاتجاه ستقلال العضو إالجمع بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية تضمن جواز  عدم      

  .القاعدةالتي تبنى هذه  الداعية  الأسسيعد من أهم 

  :مبدأ الفصل بين السلطات - 2

في مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعبر عن أهم ضمانة مقررة حالة التنا إقرارمن بين مبررات        

  .سلطة التشريعيةال عن مبدأ الفصل بين السلطات في عبيروحالة التنافي هي ت ،السلطات لاستقلالية

                                                           
، الصادرة بتاريخ )1(جريدة الرسمية العدد رقم ،مع  العهدة البرلمانية تنافيدد الحالات الالمح، 2012جانفي12مؤرخ في 02- 12القانون رقم - 1

   .2012جانفي 14

.37:ص، مرجع سابق، نظام السياسي الجزائريشعير، سعيد بو - 2  
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  ضمان استقلالية البرلمان- 3

  .1996في دستور  العضوي والوظيفي لاستقلالوإقرار النظام النيابي قائمة على أساس 

  الحصانة البرلمانية:الفرع الثاني

بنوعيها الموضوعية والإجرائية تعاقبة نظام الحصانة البرلمانية ا الم�كرست جميع الدساتير الجزائرية وتعديلا      

ل الشعب والدفاع عن يله ممارسة مهمته البرلمانية وتمث يتسنىحتى ،1ستقلاليتهلإ ضما�لحماية عضو البرلمان و 

  . لةه دون مساءمصالح

  

   مفهوم الحصانة وأساسها الدستوري- أولا

طلق الحصانة البرلمانية على مجموع الضما�ت المنصوص عليها دستور� لحماية عضو البرلمان و�كيد ت      

لة عضو البرلمان ائعدم مس ه وفي تمثيل الشعب والدفاع عن مصالح وتمكينه من القيام بواجباته ، استقلاله

عما يبديه من آراء خلال مشاركته في العمل البرلماني من الناحية الموضوعية، وعدم اتخاذ أي من الإجراءات 

الحصا�ت  تنقسممن ممارسة مهامه على أكمل وجه و  بمنعهالبرلمان الكفيلة ء الجنائية ضد أحد أعضا

وقد كرس المؤسس  2البرلمانية �لنظر إلى مضمو�ا إلى حصانة برلمانية موضوعية وحصانة برلمانية إجرائية

وفي هذا الإطار  ،المعدل1996من دستور 128و127و126هذه الحصا�ت في المواد من الجزائري الدستوري

بعيدا عن  برلمانيةرض تمكينه من أداء مهمته البغ عضوخل ضمن الامتيازات المقررة للفإن الحصانة البرلمانية تد

 Iminuniteوالحصانة البرلمانية ، 3المتابعات القضائية عنوية والم ادية والمالضغوط 

parlementaireبصفة دقيقة حماية  و ،مة الشخصيةقاعدة عامة يراد �ا اللامسؤولية البرلمانية والحر ك

  .الوظيفة كو�ا من النظام العام

  أنواع الحصانة:�نيا

                                                           
لعلاقة المكلفة �وزارة ،ط يمجلة الوس، إجراءات رفضها والآ�ر المترتبة نطاق ممارسة الحصانة البرلمانية في الجزائر من حيث، الأمين شريط- 1

   .129:ص، 2012سنة 109العدد ،مع البرلمانحكومة 

. 42ص،مرجع سابق،النظام السياسي الجزائري ، عيرشسعيد بو - 2  
   130ص ،نفسه، رجعالم ،شريط ينالأم - 3
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مستمدة من مضمون القانون وهي اللامسؤولية والثانية  :تقسم الحصانة إلى نوعين من الحماية الأولى      

  . شخصيةال حرمةإجرائية تتمثل في 

  : الحصانة الموضوعية-أ

لأعضاء البرلمان �لحصانة ضد  الدستور اعترفالسلطة التشريعية  ضما� لقيام البرلمان بممارسة      

الحصانة البرلمانية "على نصت تمم والتيالمالمعدل و 1996من الدستور 126المسؤولية البرلمانية في نص المادة 

          عوا أو يوقفواهمتهم البرلمانية، ولا يمكن أن يتابعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم وملأللنواب و  �ا عترفم

ما بسبب مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط  ىأن ترفع عليهم أي دعو على العموم لا يمكن  و

وهو نفس "تهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية يصو سبب تبه من كلام أراء أو ما تلفظوا ب عبروا عنه من

 من أقوال وأراء ،نشاطات البرلماني، وهي شاملة لمختلف 1تعلق بعضو البرلمانالم 01-01النص في القانون رقم

 عدها والتصويت الذي يدلي به ونشاطاته في اللجان العادية أويالتقارير التي  يصرح أو يدلي �ا و أويعملها 

  .الخاصة �لتحقيق أو الرقابة اللجان

  :الحصانة الإجرائية- ب

 127فنصت المادة  128-127الحصانة البرلمانية الإجرائية في المواد  أحكاملل المعد 1996نظم دستو        

لا يجوز الشروع في متابعة أي �ئب أو عضو مجلس الأمة، بسبب جناية أو جنحة إلا "أنه من الدستور على

بتنازل صريح منه أو �ذن حسب الحالة من ا�لس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقر رفع الحصانة 

الشخصية وعدم منعه من ممارسة مهمته البرلمانية  ن عضو البرلماويقصد �ا كفالة حرمة "ضائهمنه �غلبية أع

  2ومتابعته جزائيا أثناء دورات البرلمان إلا �ذن من الغرفة التي ينتمي إليها

ن الحرمة الشخصية تطبق بصفة كاملة خلال دورات البرلمان وذلك بغرض تمكين عضو إوعليه         

منه أو من ا�لس الذي ينتمي بتنازل صريح البرلمان من أداء مهمته دون التعرض لمتابعات إلا إذا كان ذلك 

از للجهة المختصة إيقافه مع ج ،ا�رم �رتكاب الفعلتلبس  في حالة هفإن ضبط تإليه، أما خارج الدورا

                                                           
يتمتع عضو "2001فبراير 4صادرة بتاريخ 09العدد  رسميةجريدة  ،متعلق بعضو البرلمان01-01من القانون رقم 14جاء في نص المادة -1

  ".128-127-126للموادالبرلمان �لحصانة البرلمانية طبقا 

.44:ص، مرجع سابق، النظام السياسي الجزائري، سعيد بوشعير - 2
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المعني وبعرض الموضوع على ار مكتب ا�لس فورا الذي له أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح خطإ

و�ذا ،  128الذي ينتمي إليه العضو الذي يمكنه رفع الحصانة البرلمانية عنه إعمالا لنص المادة ا�لس

يقدم لعضو البرلمان لحمايته من أي إجراءات قضائية يتم اتخاذها  ستثناءإمتياز و إالحصانة الإجرائية فالمفهوم 

العضو من المسؤولية أو من العقاب عما يقترفه من  إعفاءطيلة مهمته البرلمانية أي أ�ا لا ترقى إلى حد 

   . 1جرائم،إنما هو �جيل لإجراءات هذه المسؤولية

سلطات المخولة دستور� وقانونيا لصلاحيات و هو في الواقع تقيد ل الحصانة أإذ أن مدلول مبد        

على عدم الموافقة  لسيادة في الموافقة أوا في  أصبحت تشاركها السلطة التشريعيةاليلتو� ،للسلطة القضائية

يشكل ذلك اعتداء وعلى و �لنتيجة طائفة من المتهمين إلى المتابعات والمثول أمام العدالة إحالة 

  .اختصاصات السلطة القضائية

   الحصانة المكانية - ج

الشعبي الوطني ومجلس الامة، وكذا مكان إنعقاد البرلمان بغرفتيه  ا�لس مقررة عل مقر كل من وهي 

المتعلق تنظيم ا�لس  12- 16من القانون العضوي  3مجتمعتين معا في هيئة مؤتمر طبقا للنص المادة 

 . الشعبي الوطني و مجلس الأمة

  مبررات الحصانة البرلمانية :�لثا

  :  و ذلك من خلال البرلمان لما توفره  الحصانة البرلمانية إحدى أهم ضما�ت الإستقلالية تشكل  

   حماية السلطة التشريعية من هيمنة السلطة التنفيذية-أ

بموجب هذا المبرر فإن الحصانة البرلمانية تحول دون إعاقة عمل ممثل الشعب بحيث يستطيع أن 

يمارس عمله دون خوف ودون �ديد ودون ضغوط حيث يمنع على السلطة التنفيذية اتخاذ أية إجراءات بحق 

صانة البرلمانية تؤكد على مبدأ  الفصل بين السلطات ومبدأ الحأي �ئب أو عضو مجلس الأمة ولهذا ف

  .وحرية ا�لس في أداء مهمته يةستقلالإوتتضمن عمليا  ،السيادة التشريعية

  برلمانالمان حرية عضو ض- ب

                                                           

.45:ص، مرجع سابق، النظام السياسي الجزائري، سعيد بوشعير - 1  
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دون ضغط أو �ديد للنائب أو عضو مجلس الأمة من قبل الحيلولة  تستهدفالحصانة هي ضمانة  

وهكذا يكون البرلمان  ،إختارتهتعبير عن إرادة الأمة التي العضو البرلمان من ،كما أنه تمكن السلطة التنفيذية 

ان سواء  و�قرار الحصانة البرلمانية لكل أعضاء البرلم، 1عن تطاول السلطات الأخرى وضغطهاو بمنأى  امحمي

الجمهورية هذا في حد ذاته تجسيد  رئيس(من السلطة التنفيذية  يننكان ممثلي الشعب منتخبين أو معي

  .ستقلال السلطة التشريعيةالبرلمان وضمانة حقيقية لإستقلال لإ

  

  

 

  ضما�ت الاستقلال الوظيفي للبرلمان: المبحث الثاني

مبدأ الفصل بين السلطات كأساس يقوم  ،المعدل 1996دستور  المبادئ الاساسية التي يرتكز عليهامن 

من  وإنطلاقا ،استقلالها الوظيفي و العضويكل سلطة ل تب عليه أنيتر مما  ،عليه تنظيم السلطات في الدولة

يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون " منه 112المادة  ناء علىب لبرلمان السيادة في التشريعأوكلت ل ذلك

ويستمد " من غرفتين هما ا�لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة له السيادة في إعداد القانون و التصويت عليه

  .من الدستور 8هذه السيادة كونه ممثلا للشعب ويمارس السيادة نيابة عنه بموجب نص المادة 

لسلطات كضامن ممارسة السيادة إلا في ظل مبدأ الفصل بين ايمكنه  ن البرلمان لاأ ويقتضي ذلك 

خرى سلطاته الرقابية على أجهة ومن جهة من  والتصويت عليه القانونوسلطته في إعداد  تهلاستقلالي

 اوضمن هذ  من الدستور 113لبرلمان طبقا للمادة لطة التنفيذية الذي هو اختصاص موكل لعمال السأ

في التشريع مطلب أول  القانوني لسيادة البرلمان إلى الأساس الدستوري وسنتطرق في هذا المبحث  المنظور

  .الرقابية و التشريعيةالبرلمان  اتأما المطلب الثاني فسنتطرق فيه إلى سلط

  .سيادة البرلمان في التشريعمبدأ  :المطلب الأول

                                                           

.346:محمد بركات، النظام القانوني لعضو البرلمان ،مرجع سابق، ص - 1  
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و   اتو الهيئولة بسلطة عليا على سائر الأفرادتمتع الد ، وتعني الدولة خاصية تميز تعتبر السيادة أهم  

تتمتع بسيادة و تتأثر �ا وتمارسها بواسطة سلطتها السياسية المقسمة  ، فهي1 المؤسسات  الكائنة فيها

البرلمان،  تشريعية متمثلة في ة حسب مبدأ الفصل بين السلطات إلى سلطة تنفيذية و سلطة قضائية و سلط

من الشعب  و ينوب  عنه  في ممارسة  التشريع  او تظهر أهمية البرلمان كونه منتخب دراسةالمحور  والذي هو

الأساس  :في فرعين  هسنتناولما  و هذا بحيث يجوز له تعديل ما يشاء من قوانين أو يسن ما يشاء  ه،سم�

  .فرع �ني  الدستوري لسيادة البرلمان فرع أول والأساس القانوني سيادة البرلمان في ممارسة التشريع

  الأساس الدستوري لسيادة البرلمان: الفرع الأول

يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات الأساس الداعم لمبدأ سيادة البرلمان في التشريع بحيث يمارس البرلمان 

من الباب السلطة التشريعية على  1996حيث نص دستور  ،�حكام الدستور اتشريعيا منظمختصاصا إ

 و منه أول أساس لمبدأ السيادة في التشريع  112المادة تشكل وتحت عنوان السلطة التشريعية  الثاني 

"  لس الأمةهما ا�لس الشعبي الوطني و مجو  يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين"نصت على 

 إعداد كما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على الاختصاص الوظيفي على أن البرلمان له السيادة في

138المادة القانون و التصويت عليه ، ونصت 
2

إقتراح قانون  أوكل مشروع قانون   أنمن الدستور على  ،

، حسب الحالة حتى يتم المصادقة عليه الأمةيكون محل مناقشة من طرف ا�لس الشعبي الوطني و مجلس 

إضافة إلى مواد أخرى عززت مبدأ سيادة البرلمان في التشريع �عتباره صاحب الاختصاص الأصيل في 

على أن تتباين ومواد أخرى في الدستور  141و140التشريع في مختلف ا�الات التي حدد�ا نصوص المواد 

المتعلقة  211العضوي إضافة إلى مجال منظم بموجب المادة دي و نوعين من التشريع العا هذه التشريعات بين

   :�لتشريع الأساسي  و المقصود به الدستور و تتمثل هذه ا�الات في 

  التشريع  العادي - ولاأ

                                                           
  .82ص  ،2015سنة ,جامعة البليدة ،مذكرة ماجستير،مبدأ سيادة البرلمان في التشريع الجزائري ,إبتسام  العقون  -1
من الدستور يجب أن يكون مشروع أو اقتراح   137مع مراعاة الأحكام المذكورة  القفرة الأولى من المادة "من الدستور  138نص المادة  -2

  "قانون موضوع مناقشة من طرف ا�لس الشعبي الوطني و مجلس الأمة على التوالي حتى يتم المصادقة عليه



للبرلمان العضوي و الوظيفي الاستقلال ضما�ت                                               الثاني الفصل  

 

 
 

105 

 29وهي 1996من دستور 140هو التشريع الصادر عن البرلمان في ا�الات المحددة بنص المادة 

خرى في الدستور وتميز هذه التشريعات بسهولة إجراءا�ا من حيث وضعها أ لى موادإضافة إ مجال

  . 1وتعديلها أو التصديق عليها 

 التشريع العضوي -�نيا

المعدل  مجالات القوانين العضوية بحيث نصت فقر�ا الأولى  1996من دستور  141حددت المادة 

ومفاد " ضوية في ا�الات الآتية إضافة إلى ا�الات التي المخصصة في الدستور يشرع البرلمان بقوانين ع" 

أي أن الحكم  ،دستور بتنظيم بموجب قوانين عضويةال االات أخرى نص عليه� تكملةا العبارة إلى أ� ذهه

كن لات هي محجوزة السلطة التشريعية حيث لا يماهاته ا� نأ إضافة إلى ،�ت على سبيل الحصررد لم الوا

في  وا�لس الوطني الانتقالي ن رئيس الجمهوريةأحيث ،و بموجب التنظيم أمعالجتها بموجب قوانين عادية 

من  179الى نص المادةالتشريع  تمد في سنده فيإعقد  093-97و 207-97القانونين العضوين  وضعهما

سابقا مما يعني خروج هذه التشريعات عن 124ولم يستند الى نص المادة  1996حكام الانتقالية من دستور أ

،إضافة للخضوع القوانين العضوية للرقابة مطابقة النص مع الدستور طبقا للنص مراو الاختصاص التشريع �

  .ضمانة حقيقة لبرلمان في هذا ا�ال وهي �ذا, 9فقرة 141المادة

  )الدستور( التشريع الأساسي   - ج

 لىو أالدستوري لبرلمان صلاحيتين في مجال التعديل ا المعدل1996منح المؤسس الدستوري في دستور 

من  210نص المادة لم من قبل رئيس الجمهورية إعمالا قدالمع تعديل الدستوري و وافقة على مشر لمتتعلق �

نعقد بغرفتيه مجتمعتين على الميعرض مشروع تعديل الدستوري على البرلمان  أن حيث نصت على ،الدستور

                                                           
  .63، ص 2013سنة  ،جامعة البليدة,مذكرة ماجستير ,إستقلالية  السلطة التشريعية بين النظامين الوضعي و الإسلامي , عتو رشيد - 1
،المؤرخة في  12المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخا�ت، الجريدة الرسمية العدد 1997مارس 6المؤرخ في  07-97الأمر رقم - 2

  .1997مارس06
،المؤرخة في 12المتضمن القانون العضوي المتعلق �لأحزاب السياسية ، الجريدةالرسمية العدد 1997مارس 6المؤرخ في  09-97رقم الأمر - 3

  .1997مارس06
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أما الثاني فتمثلت في  ، 1أصوات غرفتي البرلمان ¾ لتصويت على مشروع تعديل الدستور بنسبة لهيئة مؤتمر 

من ¾  أر�عيمكن ثلاثة " منه 211نص المادة لالمبادرة بتعديل الدستور إعمالا منح ممثلي الشعب الحق في 

�قتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على  يبادروا أنغرفتي البرلمان ا�تمعتين معا 

وإن كان رئيس الجمهورية يقف حاجزا يغل يد البرلمان " ه في حالة الموافقة عليه و يصدر  ،الاستفتاء الشعبي

بادرة �لتعديل إلا أن مشروع اقتراح التعديل يمر بشكل يوحي �ستقلالية غرفتي الم موافقة الشعب على في 

  . البرلمان بممارسة السلطة التأسيسية في إعداده و التصويت عليه

  الأساس القانوني لسيادة البرلمان في التشريع: الفرع الثاني

كمبدأ للاستقلال البرلمان في ممارسة ية لسيادة البرلمان في التشريع  لأسس الدستور ل سابقا اتطرقن  

ادة البرلمان في التشريع من سيقلالية و تالأسس الداعمة للإسوسنبحث في هذا الفرع  ،الوظيفي ختصاصهإ

  .وكذا القانون العضوي المنظم لعمل البرلمان م الداخلي لكلتا غرفتي البرلمانالنظا خلال

  

  .البرلمان في التشريع  كداعم لاستقلالية  12- 16القانون العضوي : أولا

ا مالذي يحدد تنظيم ا�لس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عمله 12- 16يؤسس القانون العضوي 

ه يستمد الاختصاصالبرلمان  ف , دأ سيادة البرلمان في التشريع وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة لمب

وبتبني المؤسس  , �سمهو في ممارسة السيادة نيابة عنه  إرادتهعن  اممثلا للشعب و معبر  �عتباره التشريعي

الشعبي الوطني ا�لس  ،مهمة التشريع لغرفتي البرلمان أقر حكما في ممارسة ،الدستوري للنظام الثنائية البرلمانية

أن المبادرة  اراعتبإنما يتقاسمها مع الوزير الأول على  �لمبادرة �لقوانينلا ينفرد كان   نأو  ،و مجلس الأمة

فهي بذالك العمل الذي  ،إلى صناعة القانون كتمالهاا الإجراءات القانونية التي يؤدي  �لتشريع هي أولى

وفقا للأحكام  نفيذية ممثلة في رئيس الجمهوريةالسلطة التلأولى للتشريع الذي بدوره تصدره يرسم الأسس ا

                                                           
  409و 408ص ،2014بدون طبعة، الجزائر دار بلقيس، ,و النظم السياسيةمباحث في القانون الدستوري  ,مولود ديدان - 1
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    نص يتعلق بقانون إيداعالمتمثل في  الإجراء :على أ�ا وتعرف المبادرة �لقانون , 1الدستور من 136المادة 

  .2قبل البرلمان يه منللائحة بغرض المناقشة و التصويت ع أوميزانية أو 

كتمال جراءات القانونية التي تؤدي إالإإلا أن سيادة البرلمان في التشريع تبقى قائمة �عتبار أن 

-21-20-19بحيث نصت المواد  12-16نظمة بموجب القانون العضوي المالقانون في يد البرلمان و  ةصناع

انون الققتراح إو أفيها البرلمان المشروع  ىقلتفي أول مرحلة يف ،على هذه السيادة التي نصت  23-24

أن يرفق المشروع أو الإقتراح قانون بعرض الأسباب ويحرر نصه في شكل مواد طبقا للنص  شترط المشرعإ

علاوة على الشرط المنصوص علبها في المواد " التي نصت على 12-16من القانون العضوي  19المادة 

  " من الدستور يرفق كل مشروع أو إقتراح قانون بعرض الأسباب ويحر نصه في شكل مواد 137و136

     على 12-16من القانون العضوي  23القانون نصت المادة  إعداداستقلالية البرلمان وسيادته في  ولتأكيد

دراسته في  تجري  إقتراح أواقتراح قانون مضمونه نظير مضمون مشروع قانون  أومشروع  أييقبل  لا" 

الوارد في نص الحكم  امن خلال هذ ،) 12(عشر شهرا  ثنيإقل من البرلمان أو تم رفضه أو سحبه منذ أ

        إضافة إلى الإطار الزمان  ،التشريعود قيد موضوعي يحدد ويدعم سيادة البرلمان في المادة الذي يفيد بور 

 :و المكاني للممارسة التشريع   والمتمثل في 

 .دورات البرلمان تجسيدا لاستقلالية البرلمان  - أ

ا  في عليه صن البرلمان وهذا ما ك المدة الزمنية التي يجتمع فيها��ا تل دورات البرلمانيمكن تعريف 

نشاط البرلمان محدد ف ،الأقلعلى  أشهرع البرلمان في دورة عادية واحدة تدوم مد�ا عشرة يجمت )4(المادة 

ه المدة قد تمتد لإتمام دراسة ذالمذكور سابقا و ه 4نص المادة  إلى منه إضافة 135وجب المادة بمدستورا 

يمارس البرلمان لا ستعجالية بحيث أو بطلب من الحكومة لنقطة إ الأعمالفي جدول  إدراجها نقاط تم

قد يستدعى و  ،و هي بمثابة قيد دستوري على نشاط البرلمان في صناعة القانون تهار من خلال دو  إلانشاطه 

بطلب من ثلثي  أو الأولو بطلب من الوزير أ ،ريةرئيس الجمهو  منبمبادرة  إماالبرلمان في دورة غير عادية 

                                                           
    ."لكل من الوزير الأول و النواب و أعضاء مجلس الأمة حق المبادرة �لقوانين" 1996من الدستور  136المادة  - 1
موريس دوفرجيه، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى ،ترجمة جورج سعد ،الطبعة الأولى ، بيروت،سنة  - 2

  .114ص 1992



للبرلمان العضوي و الوظيفي الاستقلال ضما�ت                                               الثاني الفصل  

 

 
 

108 

 الأعماللدراسة نقطة في جدول  ،1رئيس الجمهوريةو�ستدعاء من ء ا�لس الشعبي الوطني أعضامن  2/3

الوظيفي و المتمثل في صناعة التشريع حسب  ختصاصلإ�يمس  لاتي استدعى الاجتماع من أجله،هذا ال

  .من الدستور  112نص المادة

   الأعمالجدول -ب 

من  فني تقني يتمثل في برمجة نشاط البرلمان خلال الدورات بحيث يتمعمل هو  الأعمالجدول 

هو صاحب  سمكتب ا�لو  ،خلاله أعمال الدورة وترتيب مشاريع و الإقترحات القوانين حسب أولوية

 ضافة�لإصلاحيته  لإحدىمكتب  إلىالجلسات و هو تنازل من ا�لس  أعمالالسلطة في ضبط جدول 

يمس بمبدأ سيادة البرلمان في التشريع على  ،إلا أن هذا لاالأعمالجدول  إعداداشتراك الحكومة في  إلى

  .التشريع  يعد من إجراءات لا جدول الأعمالإعتبار  أن 

  التشريعسيادة البرلمان في  بدألم داعم ساسكأالبرلمان   تيلغرفل الداخلين يننامظنال :�نيا 

مستقلة قائمة ة التشريعية هيئة ن السلطأ فصل بين السلطات و الذي يعبر علىمن مبدأ ال نطلاقاا

 �ختصاصغرفتا البرلمان ،حيث تتمتع التفسير يتماشى وأحكام الدستور نصا و روحا اإن هذ ا�ا حيثبذ

ما يعكس سيادته  و هو ،خرىأدون تدخل جهة و المصادقة عليه ا الداخلي مامهظعداد نمستقل في إ

يعد ا�لس الشعبي  الوطني و مجلس  2فقرة  132المادة في نص  1996لك دستور التشريعية و قد أكد ذ

عضاء أو أا تقديم التعديلات الضرورية من قبل النواب و كذ ، "امعليه انو يصادق ا الداخلينمامهنظ الأمة

جانب عدم تدخل رئيس الجمهورية سواء على  إلىعضاء الحكومة دون تدخل أ حسب الحالة الأمةمجلس 

  .في قراءة �نية و من خلالأالقانون  جراء ضروري لنفاذكإ لأصدرمستوى 

من  38الى المادة  18سيادة البرلمان في التشريع الجزائري من خلال المواد  لمبدأالقانوني  الأساسهر و يظ    

 أساس أولهي  38و المادة  ،منه 61الى المادة  58لمواد النظام الداخلي �لس الشعبي الوطني من خلال ا

ريع اشعبي الوطني على اللجنة المختصة  مقانوني لسيادة البرلمان في التشريع حيث يحيل رئيس ا�لس الش

                                                           
من 2/3ويمكن كذلك أن يجتمع �ستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول ،أو بطلب ".. 4من الدستور فقرة 135المادة - 1

  " وتختم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي أستدعي من أجله-أعضاء ا�لس الشعبي الوطني
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ا بين دورات مما فيأ ،داو تستدعي اللجنة من قبل رئيسها للانعق ،1ستهااو اقتراح القوانين قصد در أالقوانين 

ن  أيتضح  نفاآ ذكورةنصوص المواد الممن خلال  و ة،ي من قبل رئيس ا�لس حسب الحالا�لس فتستدع

 الأمر الأولنما في إ ،)الغرفتين إحدى( يعدو من اختصاص ا�لس ككل  و اقتراح نص لاأكل مشروع 

النصوص لا تناقش من قبل  أن أي ،الغرفتين على اللجنة المختصة إحدىمن قبل رئيس  آليةيحال بطريقة 

و ضروري في  إجباريها تقرير من قبل اللجنة المختصة فتدخلها ئنيعد في شا أنبعد  إلاالجمعية العامة 

بتحليل النص  م اللجنةه المرحلة تقو ذو في ه ،تحضيريالو أ الابتدائيعملية التشريع على المستوى الأول أو 

تقريرها التي تعرضه على ب حتى تثريموضوع النص  االمعروض عليها و البحث عن المعلومات التي تتناوله

 .و الإقتراع  ةمناقشلل العامة الجمعية 

  الرقابية و  البرلمان التشريعية اتسلط: المطلب الثاني 

البرلمان في سن القوانين بشكل أساسي كصاحب  سلطةالمتعاقبة الجزائرية  أقرت مختلف الدساتير        

 ات أو خطوات ءعلى الإجرا تصويت عليه بناءإعداد القانون و  وعلى هذا الأساس يتولى ،ختصاص أصيلإ

إنجاز كتمل صناعة القانون التي تعد إجراء أساسي وجوهري في تحتى سوار البرلمان يمر �ا القانون داخل الأ

رد إصدار ونشر النص و�لتالي تعبر إرادة الشعب والتي تعتبر �فذة بمجإذ يعبر البرلمان عن  ،العمل التشريعي

 أداةالوظيفة الرقابية التي هي  سلطة التشريع �سم الشعب يمارس، إضافةالوظيفة البرلمانعن استقلالية 

وإتزا�ا تجسيدا لمبدأ التلازم بين السلطة والمسؤولية،وإن البحث في  في الدولة ضمان التوازن بين السلطاتل

لمان في صناعة القانون فرع سلطات البر يقتضي منا التطرق  ممارسة وظائفهضما�ت الاستقلالية البرلمان في 

 .  اما الفرع الثاني سلطات البرلمان الرقابية ،اول

   ا�ال التشريعي للبرلمان :الفرع الأول

ترتكز دولة القانون على مبدأ سيادة القانون الذي ينجم عنه سيادة البرلمان في مجال القانون كما قال       

سلطة التشريع لأنه  ةتقلاليته في ممارسطات البرلمان واسلسال يجب التأكيد على أهمية" فرجيهالبروفيسور دو 

فالبرلمان هومن  ،ها من السلطات في ظل مبدأ الفصل بين السلطاتتمييز بين السلطة التشريعية وغير جوهر 

                                                           
  .417و416مرجع سابق،ص السياسيةو النظم مباحث في القانون الدستوري  ,مولود ديدان - 1
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،لكن مع تطور القانون الدستوري 1"قيد الحكومة تنفيذها تالقوانين المعبرة عن سياسة الدولة والتي ت يسن

 افيه يشرع حجز ا�الات التي عقلنة عمل البرلمان،  أي  أدى إلى تقليص الدور التشريعي عن طريق 

 1996ودستور1989دستور في دساتير الجزائرية المتعاقبة وخاصة في ان وهو ماتبناه المؤسس الدستوريالبرلم

ومعناه لا يمكن لسلطة غيره ممارسته، يقصد �ذه العبارة مجموع المواد والمواضيع التي يشرع فيها ، لعدالم

حدد الجزء الأكبر  التشريع في الدستور الحالي ومجال، بموجب نصوص تسمى قوانين تنظيمها البرلمان أي 

في مواضيع متفرقة من  و�قي المواضيع المندرجة ضمن مجال التشريع موجودة141والمادة140منه المادة 

أفتى في الحكم المحال له في الأمر المتعلق  قد 1997سنة 04في رأيه رقم حيث ان ا�لس الدستوري  ،الدستور

على التنظيم بموجب مرسوم ر�سي  حال تحديد ومقر دائرة الاختصاص المحاكم أالذي  ،�لتقسيم القضائي

        انهذا ينفرد البرلم منه بحيث الإختصاص 122من المادة  6لدستور الذي يقضي في  البند مخالف ل

ر فئة القوانين نتيجة ظهو  نقسامه إلى مجالين فرعيينإوالقيمة الهامة الأخرى التشريع في النظام الحالي هو ،2 به

  .ومجال أخر هو القوانين العضوية ، 3مجال يمكن أن نسميه مجال القوانين العادية هناكفالعضوية 

  القوانين العادية   :أولا

مبدأ حصر ا�الات التشريع وهو نفسه المبدأ الذي أخذ به  أول دستور تبنى1976يعتبر دستور      

،يشرع القوانين العضوية هثاستحدإضافة إلى إ 1996، أما دستور 1989المؤسس الدستوري في دستور 

يشرع البرلمان في ميادين :"140المادة نصت  بحيثالبرلمان بقوانين عادية في مجال نظمته أحكام الدستور ، 

  :التي يخصصها له الدستور وكذلك في مجالات الأتية

حقوق الأشخاص وواجبا�م الأساسية، لاسيما نظام الحر�ت العمومية، وحماية الحرية الفردية،وواجبات -1

  .المواطنين

                                                           
1
  .116:الأنظمة السياسية الكبرى ،مرجع سابق، ص–موريس دوفرجيه، المؤسسات السياسة والقانون الدستوري  - 

المتعلق �لتقسيم القضائي ،المصادق عليه من  الأمرمن 2،حول دستورية المادة  1997فبراير19المؤرخ في ، د م-،رأ 4 أنظر الرأي رقم- 2

  1997جانفي 6 بتاريخ،الانتقاليطرف ا�لس الوطني 
 الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، ؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم ،الم صالح بلحاج،- 3

   .272:،ص2015سنةالجزائر، 
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رة، لاسيما الزواج، والطلاق، والبنوة، القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحق الأس-2

  .والأهلية،والتركات

  .ستقرار الأشخاص إشروط -3

  .التشريع الأساسي المتعلق �لجنسية-4

  .القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب -5

  .القواعد المتعلقة �نشاء الهيئات القضائية-6

الجزائية، لاسيما تحديد الجنا�ت والجنح، والعقو�ت لإجراءات االقواعد العامة لقانون العقو�ت،و -7

  .المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسليم ا�رمين، ونظام السجون

  .القواعد العامة للإجراءات المدنية والإدارية وطرق التنفيذ-8

  .نظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية -9

  .دالتقسيم الإقليمي للبلا—10

  .التصويت على ميزانية الدولة - 11

  .إحداث الضرائب والجبا�ت والرسوم والحقوق المختلفة،وتحديد أساسها ونسبها - 12

  .النظام الجمركي- 13

  . نظام إصدار النقود ونظام البنوك والقروض والتأمينات- 14

  .القواعد العامة المتعلقة �لتعليم، والبحث العلمي- 15

  .المتعلقة �لصحة العمومية والسكان القواعد العامة - 16

  .القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي وممارسة الحق النقابي- 17

  .هيئة العمرانيةتوالالقواعد العامة المتعلقة �ليئة وإطا المعيشة - 18

  .القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية- 19

  .اث الثقافي والتاريخي، والمحافظة عليهحماية التر - 20

  .النظام العام للغا�ت والأراضي الرعوية- 21

  .النظام العام للمياه- 22
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  .النظام العام للمناجم والمحروقات- 23

  النظام  العقاري - 24

  .    الضما�ت الأساسية للموظفين، والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي- 25

  .تعلقة �لدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية للقوات المسلحة القواعد العامة الم- 26

  .قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص- 27

  .إنشاء فئات المؤسسات- 28

  .1إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها  وألقا�ا التشريفية- 29

بارة التي من الدستور فع140ت عليها المادة ولا يقتصر دور البرلمان في التشريع وفقا �الات التي نص      

معناه الرجوع إلى جميع أحكام الدستور وا�الات التي يختص �ا البرلمان وهي خارجة  يخصصها له الدستور،

نص المادة : التشريعي للبرلمان ومنها �ختصاصحيث تضمنت مواد أخرى أحكاما   ،140عن نص المادة 

ونصوص ، طبيق هذه المادةيحدد القانون كيفيات ت:".... 19ونص المادة  ،يحدد القانون خاتم الدولة" 6"

 1996الدستور  من207- 198- 192ادو والم78و72 ادو والم �نيةفقرة63و60-57و53و51-33و23و20المواد 

  .01-16رقم  بموجب القانون دل والمع

  

  

  القانون العضوي:�نيا

صوصية مواضيعها وإجراءات وضعها وتعديلها بخميز تت القوانين العضوية هي فئة خاصة من القوانين      

 المواضيع الواردة فيهي إن المشرع قد حدد مواضيع القوانين العضوية   فيما يتعلق بخصوصية الموضوع أما 

إعمالا �لمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع مجالات  ومواد أخرى حصرا في الدستور  141المادة  نص

تعديلها ،تتطلب هذه الأخيرة  وها إلى إجراءات سن�لنسبة أما ، 2 عضويةإختصاصات  التشريع بقوانين

بسيطة كافية لس الشعبي الوطني بخلاف القوانين العادية التي تكون الأغلبية ا�أغلبية مطلقة من أعضاء 

                                                           

"المصادقة على المخطط الوطني"ثلاثون مجالا حيث تم حذف المقطع المتعلق 1996من دستور 122تضمنت المادة - 1  
2
يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق �لتنظيم  2005جوان  17م د، المؤرخ في -ر ق ع-01الرأي مجلس الدستوري رقم  - 

  .القضائي للدستور 



للبرلمان العضوي و الوظيفي الاستقلال ضما�ت                                               الثاني الفصل  

 

 
 

113 

التشريعي  ختصاصإمصادقة عليها أما مجلس الأمة فصادق عليها �لأغلبية التي يعمل �ا دائما لممارسة لل

 مطابقة نص من طرف ا�لس الدستوري وهي رقابةلرقابة  ة مطلقة إضافة إلى خضوعها إجبار�وهي أغلبي

إضافة إلى "141مثل مجالات القوانين العضوية الواردة في نص المادة تت ،ار من رئيس الجمهوريةخط�سابقة 

يشرع البرلمان بقوانين عضوية في " 141، ونصت المادةللقوانين العضوية بموجب الدستور مجالات المخصصة

  :ا�الات الآتية

  .تنظيم السلطات العمومية وعملها - 

  .نظام الانتخا�ت- 

  .القانون المتعلق �لأحزاب السياسية- 

  القانون المتعلق �لإعلام- 

  .القانون الأساسي للقضاء،والتنظيم القضائي- 

  .القانون المتعلق بقوانين المالية- 

  .على القانون العضوي، �لأغلبية المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس الأمةتتم المصادقة - 

  .     يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف ا�لس الدستوري قبل صدوره- 

- 120-106-103-52.74.87.92و35و-04 :مجالات القوانين العضويةوهي  مواد الأخرىكم نظمت 

125 -129-132 -166-172-176-177-188-198.  

  جوز للبرلمانالمحال ا�تقدير :�لثا

أن هناك أحكام تمنح للبرلمان سلطة التشريع عن طريق قوانين عادية 141و140يستخلص من المواد       

 لا تعدر على المبادرة التي بغض النظوأخرى عضوية وإضافة إلى مجالات أخرى منظمة �حكام الدستور 

مجال هو   إختصاص التشريعي أن ،غير أن هذا لا ينفيحكرا على البرلمان إنما يشرك فيها مع الوزير الأول

بموجب المنظم صاص رئيس الجمهورية ختن للمجال التنظيمي الذي يدخل في إمحجوز أي لا يمك

ذا يكون المؤسس �و  "المسائل غير مخصصة للقانونفي  رئيس الجمهورية السلطة التنظيميةيمارس "143المادة

            وقد تطرقنا سابقا للموقف ا�لس الدستوري في رأيه الدستوري قد عدد مواضع وميادين القانون

        في مجالات  البرلمان اتختصاصإ و، إضافة الى تحديد الإطار 1997فبراير19المؤرخ في  4رقم 
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طبقا لما هو ن التطرق إلى التفصيل و الجزئيات على وضع المبادئ العامة دو  البرلمان يختصر دور القانون، 

  .1معمول به في سن أي قانون

 المادة في نصارس سلطة التشريع �وامر ممرئيس الجمهورية الدستوري قد منح  المؤسس ن كانوإ 

في مسائل العاجلة في حالة شعور ا�لس الشعبي  �لأوامرلرئيس الجمهورية أن يشرع "1996رمن دستو 142

حيث تكتسب الأوامر "يشرع"تبدو المادة صريحة من خلال العبارة المعتمدة "الوطني خلال العطل البرلمانية 

وقد ذكر نظام  ،قوة القانون �رد صدورها ولهذا فإن موافقة البرلمان لا تضفي على الأوامر الصفة التشريعية 

          لكالمؤسس في اعتبارها كذ فصل الخاص �لسلطة التشريعية مما يدل صراحة على تسيرالالأومر في 

يستمد  ة إضافة إلى أن رئيس الجمهوريمن الناحية الشكلية، وأ�ا من الناحية الموضوعية مجالات القوانين، 

  .لماديلب الدستور مما يدل على الصفة التشريعية لها وفقا للمعيار اختصاصه هذا من صإ

 12- 16القانون العضوي رقم ضرورة هي عرضه على البرلمان، وقد نظم  ى النصأورد عل والمشرع

على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة  الموافقة يطبق إجراءإجراءات عرضه بحيث 

الحالة لا يمكن تقديم أي تعديل من الدستور وفي هذه 143من المادة 2و3و6حكام الفقرتين عليها وفقا لأ

ستماع إلى ممثل الحكومة يه دون مناقشة في الموضوع بعد الإ،يعرض النص بكامله للتصويت والمصادقة عل

ون الأخر لذا سينصب لايجوز للبرلمان تقديم تعديلات أو الموافقة على جزء د كذلك ،2وللجنة المختصة

نص المادة في  12-16لهذا انتهى القانون العضوي رقم vote en blocلة الأمر جمالتصويت على 

         عدم إثراء الأمر ب على نحو يقضي ،مذكورة أنفا إلى صناعة أحكام قاعدة التصويت دون مناقشة37

الأمر الر�سي، بصورة لا يضيع  على هذا الأحكام افترض المؤسس عدم المساس �صل وبناء ،أو مناقشته

النظر في الأمر تفصيلا حيث يبقى الأمر على صورته الأصلية التي صدر عليها ومن ثم ا إعادة البرلمان عهم

                                                           
  . 330،353ص-1988السياسية، العدد الأول، سنة الاقتصادية و  ا�لس الشعبي الوطني، ا�لة الجزائرية للعلوم القانونية وسعيد بوشعير، - 1
 سنة 2العدد 10من الدستور،مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، ا�لد 124بمقتضى المادة الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية -بدران مراد-2

   .25ص2000
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و الموافقة على الأمر الر�سي حسب ما اتى أسؤولية في هذا الشأن أي الرفض المعلى البرلمان أن يتحمل 

  . 1عليه ودون أي تعديل

غلبية المطلوبة للقانون العادي كون القوانين العضوية تخرج عن هي الأ لأغلبية المطلوبةلأما �لنسبة         

لأمر بعد الموافقة البرلمانية عليه لا�لس الدستوري، و�لتالي يصبح �لأوامر كو�ا تخضع لرقابة  التشريعمجال 

         ر لأماستمرار الحياة إستمرارية سر�ن النص و وافقة البرلمانية شرط جوهري لإالمن قانو� ملزما أي أ

دون إضفاء الطبيعة القانونية للأمر وهذا في غياب إجراءات إعداد القانون المنصوص عليها في الر�سي،

في  قاطعا حكما دستور� أفردأن المشرع قد  في  لمان في التشريعالبر  سيادةتظهر  و من الدستور،  112المادة 

وراء ذلك التميز بين  مستهدفا من "الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان لاغيهتعد ":بـ يقضي الفقرة الرابعة

المستثناة  والأوامرالتي يتخذها الرئيس في غيبة البرلمان،و التي تعرض على كل غرفة للموافقة عليها ، الأوامر

البرلمان التي تخضع في حضور قانون المالية و  الاستثنائيةمن ذلك وهي التي يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة 

الذي اراده المشرع وهو التأخير  طبيعة الخاصة للقانون المالية، للنظام قانوني خاص يحكم الظروف الاستثنائية

من وراء ممارسة التشريع في الظروف الإستثنائية أي أن الأوامر ذات صفة قانونية  4فقرة  143في نص المادة 

يؤكد سيادة  فإن هذا النص�ذا  ،ن تلك الأوامر بصفتها قوانين اما موافقة البرلمان هي إستمرارية سر�

  .ذا الحكم�في التشريع إعمالا وسلطته  واستقلاليتهالبرلمان 

إلغاء هاته الأوامر  وقة على الأمر هجزاء على عدم الموافرتب  يالدستور  المؤسسفصدد الهذا في و  

أن   أساس يها،علىعل من �ريخ عدم موافقة البرلمان ،ا لقو�ا الملزمة متمثلة في درجة القانون�اأي فقد

البرلمان هو الجهة المختصة بوضع التشريع وهذا الاختصاص يؤول إليه بموجب الدستور، الأمر الذي يجعل 

،وهذا التفسير يتماشى مع أحكام الدستور والتصويت عليه إعداد القانونو سيادة واستقلالية البرلمان في سن 

التشريع لرئيس  اختصاصو�لتالي  ،112طبقا للنص المادة  دأ الفصل بين السلطاتنصا وروحا و مب

  .لاختصاص اغتصا�الجمهورية في الظروف العادية هو سد لفراغ وليس 

                                                           

.16:ص-التشريعي لرئيس الجمهورية مرجع سابق الاختصاص-مرادبدران - 1  
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سجل كذلك أن مجال القانون للبرلمان الجزائري مقيد �لقانون الدولي وما تعلق �لاتفاقيات ن      

التجارة الدولية وغيرها من الاتفاقيات الدولية ، الإنسانوالمعاهدات الدولية خاصة في مجال حقوق 

قيد آخر على مجال  ولا يمكنه الخروج عليها وهو معها يمكن للبرلمان الوطني إلا تتكيفوالمعاهدات حيث لا 

إلا أن المشرع قد أورد  تسمو على القانون ، الجمهورية يسبحيث أن هذه المعاهدات يصادق رئ، القانون

شترط أن توافق عليها كل غرفة من إحكم تتوقف عليه مآل هذه المعاهدات وهو شرط مواقف بحيث 

و�لتالي إقرار  ،ةحاصر توافق كل غرفة بعد أن " 146من المادة  البرلمان صرحتا طبقا لنص الفقرة الأخيرة

هوب فإن الدستور يتضمن تقيدا يفحسب الدكتور مسعود ش - يتعلق �لتشريع سيادة البرلمان على كل ما

 ،مزدوجا لصلاحيات البرلمان في مجال التشريع  فالتحديد الأول عمودي مجالات بين المنع والإ�حة

والتحديد الثاني أفقي يتضمن التميز بصدد ا�الات المحفوظة للبرلمان بين تلك التي تكتفي فيها يوضع 

  . 1القواعد العامة والمبادئ بين تلك التي ينزل فيها إلى التفاصيل الجزئيات

 الوارد في  تحديدو  141و140 في المادتين إن الصلاحية التشريعية للبرلمان محددة في الدستور لاسيما       

يمكن ممارسة النيابة  بحيث لامحجوز البرلمان  مجاليستساغ منه حجز مجال التشريع أي هو مجال القانون  

  .2البرلمانمن صريحة الوافقة الم  جهه غير مختصة إستوجب رستهمما وإن  ،عنه

  سلطة البرلمان في التصويت وإعداد القانون :الفرع الثاني

الدستور، نصت مواد الدستور الخاصة  115البرلمان المنصوص عليه في المادة انطلاقا من واجب        

مجالا يحق للبرلمان  �50لبرلمان على أن له السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه حيث حدد أكثر من 

  أن يشرع فيها إما بموجب قوانين عادية أو عضوية وهو ما سنتطرق له في هذا الفرع

  الشعبي الوطنيأولا في ا�لس 

في  انونق اقتراحونعني �ا مجموع المراحل التي يمر �ا النص منذ البداية وهو في شكل مشروع أو       

  :يتم ذلك كما يليإلى أن يصبح قانو� �فذا و  ا�الات التي يختص �ا ا�لس الشعبي الوطني

                                                           
   .9،ص2003هوب،المبادرة �لقوانين بين ا�لس الشعبي الوطني والحكومة، مجلة النائب ،العدد الثاني،الطبعة الأولى،الجزائر سنة يمسعود ش-  1
    20/12/1989المؤرخة في 43يتعلق �لقانون الأساسي لنائب جريدة رسمية العدد 08/1989/ 30المؤرخ في  89ق م د -ق/2القرار رقم  - 2



للبرلمان العضوي و الوظيفي الاستقلال ضما�ت                                               الثاني الفصل  

 

 
 

117 

  دراسة النص-أ

لها رئيس مرفقة يلس الشعبي الوطني يحلدى مكتب ا�اقتراحات القوانين بمجرد إيداع المشاريع و       

            12 -16من القانون العضوي  24طبقا لمادة دراسا�الختصة المالأسباب والو�ئق الضرورية إلى اللجنة 

تبلغ الحكومة و قوانين الفيما يتعلق �قتراح أما للمجلس الشعبي الوطني، النظام الداخلي من39-38د او المو 

استلامها  منالرأي فيها بعد شهرين  �بداءعدم قيامها  أووفي حالة عدم الاعتراض  ، ا فيهاتبدي رأيهل

 بحيث  ،فقةاعلى أي أثر في حالة عدم المو  ،غير انه لم ينص القانون1لدرستها  ختصةالماللجنة  علىتحال 

القوانين و�لاستماع على عرض ممثل الحكومة أو مندوب أصحاب  قتراحاتاو تتولى اللجان دراسة مشاريع 

عند المنقح تقوم �عداد عرض يتضمن النتائج معللة التي توصلت إليها والنص التشريعي  القانون ثم قتراحا

 تالاقتضاء، ذلك ما يعرض على ا�لس للمناقشة ليس الاقتراح أو المشروع ،وإنما هو النص الذي صوت

مع أصحاب �لتنسيق ها ملائمة عليه ابعد دراسة مضمون المبادرة وإدخال التعديلات التي تر  عليه اللجنة

بعدها يقوم مقرر اللجنة بعرض تقريرها النهائي حول النص وحينها تفتح المناقشة العامة - الاقتراح أو المشروع

مة وهي القوانين المتعلقة لس الأمج �سملتشريع ل، أما فيما يتعلق في الحالات المحجوزة 2من أجل إثرائه

دون أن  عداد التقرير حوله من قبل اللجنة المختصة،إتقسيم الإقليم فبعد الو�يئة الأقاليم و المحلي �لتنظيم 

من " 42"نص المادة للمصادقة عليه إعمالا لعرض النص بكامله على ا�لس يكون للمجلس حق التعديل ي

  .12-16القانون العضوي 

  :والجلسات العامةالمناقشات  - ب

سمع ا�لس إلى تالقانون وبعد ذلك ي قتراحاتبدأ المناقشة �لاستماع إلى ممثل الحكومة أو أصحاب          

تقرير اللجنة المختصة ثم تدخلات النواب �لترتيب الوارد في قائمة المتدخلين إذا كان النص خاضعا 

" 32"نص المادة ب هذه المناقشات إعمالا ريوتج12-16رقممن القانون العضوي " 33"للمناقشة العامة المادة

المناقشة العامة والمناقشة مادة مادة، وفي هذه المناقشة تتناول المداخلات النص بكامله  :على مرحلتين

وفي ومندوب أصحاب الاقتراح اللجنة المختصة  و مقررولوية في التدخل كل من ممثل الحكومة لأي �ظتحو 

                                                           
  .275:ص-مرجع سابق، الجزائر من الاستقلال إلى اليوم مؤسسات السياسية والقانون الدستوري في صالح بلحاج ،- 1

.141، ص2016أحسن ربحي، التشريع والمؤسسة التشريعية، دار الكتاب الحديث، الطبعة الأولى، سنة - 2  
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يتم تقديم المشروع إلى التصويت أما  ،حالة عدم تقديم أي تعديلاتن نميز بين حالتين في أهذا الطور يمكن 

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي 62-61في حالة تقديم تعديلات على النص طبقا لأحكام المادة

ثلاث جهات وهي الحكومة واللجنة المختصة وعشرة النواب على الأقل  ممن لهم حق التعديل وهم الوطني،

        ولا بد أن تستوفي التعديلات مهما كان مصدرها مجموعة من الشروط منها ضرورة أن تكون معللة 

 3 وتقدم خلال ،ه علاقة مباشرة �لنصناول مادة أو مواد معينة من النص أو تكون ذات مضمون لتن تأ و

أو كم ح وإلغاءتبديل  أوتغير  إلىتراح يهدف قإ، والتعديل هو كل  1توزيع تقرير اللجنة المختصةبعد  أ�م

على فيه ز�دة أحكام أخرى في مكان و يعتمد  إلىع أو إقتراح قانون أو يهدف أحكام في المشرو عدة 

 .2قواعد عامة إلا أن أشكاله متعددة

  :التصويت والمصادقة- ب

نجاز العمل التشريعي إذ بموجبه يعبر ا�لس عن إرادة إجراء أساسيا وجوهر� في إيعتبر التصويت       

 1996في ظل دستور  المشرعوقد تبنى  ، 3عليهالشعب التي تعتبر �فذة بمجرد إصدار النص والتصويت 

وقد  ،يكون على الأشخاص من ثم يكون سر� عه فقدضو و طبيعة وم بللتصويت حسمتعددة ساليب أ

لى النص بعد المناقشات العامة والمحدودة ثم التصويت ع،  و لائحة عندها يكون علانيا أيكون على قانون 

وهذا لسن القوانين العضوية وللقوانين العادية، الصفة و النسبة المطلوبةمادة حسب أما دفعة واحدة أو مادة 

ستمد من مبدأ التدرج على القوانين في النظام التباين في شكل التصويت على القوانين العادية و العضوية م

وهي المصادقة  عدلالم 1996، من الدستور "137"أما المصادقة فتتعلق بحالات المحددة في  القانوني الوطني،

  .مجلس الأمة دون حق تعديل صوت عليهالنص الذي التي تتم على 

  النص التشريعي في مجلس الأمة: �نيا

                                                           

.277ص-مرجع سابق، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم من، صالح بلحاج- 1  
وزارة  ،1996من الدستور  120حول إشكالية المادة  دوليال البرلماني، ملتقىحق التعديل في النظام  :الأمين شريط، مداخلة تحت عنوان -  2

  2004ديسمبر  7و6يومي ، الجزائر مع البرلمانحكومة لعلاقة المكلفة �

.96:سعيد بوشعير،النظام السياسي الجزائري ،مرجع سابق، ص- 3  
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الدستوري الاخير مجلس الامة �لمبادرة �لتشريع في مجالات محدد على سبيل الحصر خص التعديل          

من الدستور ،وتتمثل إجراءات التشريع  112من الدستور ليصبح يعبر بحق عن نص المادة  137في المادة 

  :في مجلس الأمة في

  الدراسة والمناقشة-أ

مة في غضون النص إلى رئيس مجلس الأ رئيس إرسالالتصويت ا�لس الشعبي الوطني يتولى عد ب  

يحيل رئيس ا�لس النص  من الدستور،138قا للأحكام المادة طب أ�م على الأكثر بعد إشعار الحكومة 10

تعديلها ثم  ق في تعديل أحكامه أو الدعوة الى إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير حوله دون أن يكون لها ح

تعقد  الأمة لسمجعلى أعضاء التمهيدي  هاتقرير ع توز  تقرير �ائي حوله و،قبل إعداد مناقشة جميع جوانبه 

مل النص �لاستماع من جديد إلى ممثل الحكومة ثم تشاور مع الحكومة تختص لمناقشة مججلسة عامة �ل

على إثر انتهاء المناقشات تتولى ومن ثم  ، المتدخلين حسب الترتيب تسجيلهممقررة اللجنة المختصة ثم

عي فيه رأي الحكومة وأعضاء ا�لس وموقف اللجنة ثم اة المختصة إعداد تقريرها التكميلي الذي ير اللجن

  .1كامله  على ا�لس المصادقة عليهبعرض النص 

مشاريع واقتراحات القوانين بنفس م دراسة تت137أما فيما يتعلق في ا�الات الذكورة في نص المادة       

من 20من الدستور ونص المادة 138للنص المادة طبقا للنص  في ا�لس الشعبي الوطني، أشكال سارية 

  .12-16القانون العضوي رقم

 

  على القوانين المصادقة و  تصويتال- ب

تقريرها النهائي وتعرض النص بكامله على  عداد�على إثر انتهاء المناقشات تتولى اللجنة المختصة       

ة واحدة بل قد ة بطريقالمناقش والتصويت ولا يتم  ،النص بكامله أوادة بم ا�لس للمصادقة عليه مادة 

لتصويت مع المناقشة العامة، التصويت مع المناقشة المحددة  أو التصويت دون مناقشة لتعتمد عدة أساليب 

وتتم المصادقة مجلس الأمة مجالات التشريع  ى منقما �أ ، 137يكون �لنسبة �الات المحددة في نص المادة 

                                                           

.142:ص-نفس المرجع-التشريع والمؤسسة التشريعية–ربحي أحسن - 1
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وانين العادية أو على النص الذي صوت عليه ا�لس الشعبي الوطني �غلبية أعضائه �لنسبة لمشاريع الق

  12-16من القانون العضوي رقم 39الأغلبية المطلقة �لنسبة لمشاريع القوانين العضوية إعمالا لنص المادة 

ليا ج يتضح من خلال ما سبق من إجراءات سواء على مستوى مجلس الأمة أو مجلس الشعبي الوطني     

تصويت عليه والتي تعتبر من أهم ضما�ت الو  نفوذه على إجراءات إعداد القانونبسط  سلطة البرلمان في

"  على حكم قاطع يقضي 23، بحيث نصت المادة استقلالية البرلمان في إعداد القانون والتصويت عليه

أو اقتراح قانون تجري دراسته في البرلمان لايقبل أي مشروع أو اقتراح قانون مضمونه نظير مضمون مشروع 

�لتالي هو ترتيب لاستقلالية البرلمان و سيادته في صناعة  و".شر شهراأو تم رفضه أو سحبه منذ اثني ع

  .التشريع

  الإصدار -�لثا

إلى رئيس الجمهورية قصد إصداره ونشره طبقا  النص يرسل بعد المصادقة على النص التشريعي  

الدستور، ويعتبر الإصدار إحدى آليات التي يشارك من خلالها رئيس الجمهورية في من  144للنص المادة 

العملية التشريعية، فهو شهادة يعلن بمقتضاها عن نفاذ القانون عن طريق إصداره في الجريدة الرسمية ، كما 

من  145أن الدستور خول لرئيس إمكانية الاعتراض على نص وافق عليه البرلمان تطبيقا للنص المادة 

 اطبيعة القانونية للإصدار ؟ وهل يشكل حق لاعتراض توقيفالطرح نفسها ما الدستور ، والأسئلة التي ت

  للقانون ؟ وما هي الآ�ر القانونية المترتبة عن الاعتراض الر�سي؟  

  الطبيعة القانونية للإصدار - أولا

يثار جدل فقهي حول الطبيعة القانونية للإصدار فهنا من يراه عمل تشريعي ، من يراه مجرد عمل   

  :مادي أو شكلي ،و�ذا انقسم الفقه إلى 

 الاتجاه الأول  -  أ

الذي إعتبر أن هو التكملة الضرورية  "دوجي"الفقيه  الاتجاهالإصدار عمل تشريعي وتزعم هذا    

ولا المحاكم بتطبيقه ولا  للقانون ،و يدلل على رأيه �ن القانون الذي لا يصدر لا يلزم الإدارة بتنفيذه

  .المواطن �حترامه
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  الاتجاه الثاني- ب   

بحيث يرى  "هريو"و  "اسمان"،و"دي مالبرغ"الإصدار عمل تنفيذي ،ويتزعم هذا الاتجاه كاري    

         هذا الاتجاه أن الإصدار ليس عملا تشريعيا ،وإنما إجراء يقرر به رئيس الجمهورية  بنقل القانون إلى 

الذي  "طماوي سليمان"التنفيذ ،فالتصرف يعتبر إعلان عن ميلاد القانون وقد تبنى هذا الإتجاه الأستاذ 

القانون قد  إنيرى أن الإصدار عمل تنفيذي لاحق عن العملية التشريعية ويعتبر شهادة من الرئيس على 

   .1تتم وفق الإجراءات  مقررة دستورا

  إلى نفس الاتجاه أي أن الإصدار هو نشر للقانون و إعلام الجمهور "عبد الله بوقفة"و يذهب   

لا ينشئ القاعدة القانونية إنما يلاحظها و هذا ما ذهب  صدارالإ نفإوعليه ،2به، فهو مجرد عملية مادية

من الدستور  144بنص المادة  إعملا إليه المشرع الجزائري  و إلا لما قيد رئيس الجمهورية �جال الإصدار

حيث أن المشرع غي الفقرة الثانية قد أورد حكما �قاف الأجال في حالة طلب قراءة �نية وهو مايعبر 

إرسال النص للمجلس  الةحفي أو ضمنيا عن إرادة المشرع �ن رئيس الجمهورية ملزم �صدار القانون ، 

ويصدر رئيس الجمهورية القانون التالي " المعتمدة  د عبارةالدستور  للمعرفة مدى مطابقته للدستور ، لهذا نج

  .هو عمل تنفيذي �بع عن إلزام بتنفيذ الإرادة البرلمانية المستمدة من الدستور" نصه 

  عتراض الإ -�نيا

قليدية المعقودة يعتبر الاعتراض التنفيذي على نص تشريعي وافق عليه البرلمان إحدى الوسائل الت  

  :امنهللرئيس الدولة ، و�خذ عدة أشكال 

  

  عتراض مطلقالإ - أ 

  .أي إحجام الرئيس عن إصدار النص   

  الموصوف عتراض الإ -ب 

                                                           
1
   281و280وليد شريط، مرجع سابق، ص  - 

  .298ص 2002 هومة للطباعة و النشر  ، بدون طبعة، الجزائرعبد الله بوقفة ، أساليب ممارسة السلطة، دار  - 2
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رئيس الجمهورية  ،بحيث مكن 1996 من دستور  145وقد تبناه المؤسس الدستوري في نص المادة    

 �عتراضالدستور رئيس الجمهورية  ألزموقد  على نص تم إقراره من قبل البرلمان، من طلب إجراء مداولة �نية

، ومفاد هذه العبارة ان الاعتراض يتم قبل إرسال النص طبقا إقراره يوما من �ريخ 30على النص خلال 

 وقد ويستلزم هذا النوع للتغلب عليه أغلبية موصوفة،  12- 16 من القانون العضوي رقم 46للنص المادة 

ويعبر ، أعضاء مجلس الأمة  2/3أغلبية  أو ،من نواب ا�لس الشعبي الوطني 2/3دها الدستور بـدح

يلفت رئيس الجمهورية نظر البرلمان إلى ما جاء في نص  نه إجراء بموجبه �ذا الشكل على أ الاعتراض

بيقها عمليا فهو إعتراض يصعب تط موادالتشريعي من مخالفات للدستور أو للقوانين السارية أو تضمينه 

بسيط ذو طابع توقفي مؤقت لا ينال من السلطة التشريعية ،بحيث يمكن التغلب على الاعتراض الر�سي 

إن حاز عن النصاب المطلوب وبتالي يصدر وينشر النص في الجريدة الرسمية كما وافق عليه البرلمان المرة  

  .1الأولى 

  الحكومةالفرع الثالث رقابة البرلمان على 

فالرقابة البرلمانية على  ، 2مراقبة الحكومة و  سلطة ،رادة الشعبالمعبر عن إفته للبرلمان بص طينأ     

        الر�سي شبهالنظامين البرلماني و المن ثم فهي من و  ،اهر الفصل المرن بين السلطاتظالحكومة من م

�عتباره من  تنفيذيهمتابعة من  ين قاموا بوضع التشريعذعضاء البرلمان الأو الغرض من الرقابة البرلمانية تمكين 

  .3الحكومة  ط عملطمخ لتنفيذالقانونية  الأدوات

              ة لبسط سلط وسائلو ضما�ت توفير تعين يه الرقابة بطريقة فعالة ذمارسة هلمو 

فمنها محدود  ،المعدل 1996الدستور  به لما جاءوفقا  لجزء الدستورهذا ا ه فيسنتناول هو ما ، والبرلمان

قد يرتب انعقاد المسؤولية  ومنها ما ،يرتب المسؤولية للحكومة هدفها الحصول على معلومات الأثر ولا

  .4للحكومة

                                                           
1
،ص 2011الجزائر  الثانية،الهدى طبعة  تشريعا، دارالدستور الجزائري نشأة فقه  الدستوري،الوجيز في القانون  بوقفة،عبد الله  - 

    125و124

2
  .147سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، مرجع سابق، ص - 

  281صالح �لحاج، المؤسسات الدستورية و القانون الدستوري الجزائري من الاستقلال إلى اليوم، مرجع سابق، ص - 3
  315، صمرجع سابقالسلطة التشريعية من خلال تطور الدستور الجزائري،  شريط،وليد  - 4
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  موقع الرقابة في سلم الضما�ت  :ولاأ

بضما�ت قيامها عبر دوره  ارتباطهمكانة البرلمان في دولة القانون و دعمه لمرتكزا�ا فان  إلى�لنظر     

البرلمان في مفاصل دولة  يتبوؤهاالمكانة التي  ءن الرقابة البرلمانية تبو أمما يعني  ثيق،التشريعي و الرقابي الو 

  .؟ما موقع الرقابة من الضما�ت القانونية و السياسةف ،القانون

  الضما�ت القانونية للرقابة   . أ

 الإدارةتتحدد الضما�ت القانونية في مبدأ الفصل بين السلطات و الرقابة القضائية على أعمال 

  .الديمقراطيوقيام الحكم 

  الفصل بين السلطات أالرقابة و مبد .1

حداث التوازن بين لإ أداتينالفصل بين السلطات في كو�ما  أضما�ت الرقابة و مبد تلتقي 

الفصل بين  أمبد يتمثل في أن بينهما الأكبرموقع التقاطع و  ،كل سلطة لحدودها  لاحترام ةالسلطات ضمان

م يالدستورية لدراسة و تقي آليةالمشروعية و الرقابة  أيحقق مبدو التنظيم السياسي  مبادئمن أ السلطات مبد

سحب الثقة منها  إلىو قد تؤدي  ،الأعماله ذة على هيحكام قيمأصدار هي مؤهلة لإو  ،أعمال الحكومة

  .1مام ممثلي الشعب أ التنفيذيةالفصل حين تضع السلطة  ألك على مبدذفي وتستند 

  دارةأعمال الإالرقابة البرلمانية و الرقابة القضائية على .   2

 إداريهو  دون تميز بين ما التنفيذيةالصادرة عن السلطة  الأعماللى كل إيمتد نطاق الرقابة البرلمانية 

و التحقق من  الإداريلى فحص مشروعية العمل إدارة نطاق الرقابة القضائية على الإبينما تمتد  ،سياسي أو

ا ذمدى ملائمة ه إلىا النطاق ذو لا يمتد ه، الإلغاءتحت طائلة  و إلا تكون ،مدى مطابقتها للقانون

        ى العمل الحكومي لاحقة علأو ن الرقابة البرلمانية هي سياسة فقد تكون سابقة ألى إضافة إ بواعثه وأالعمل 

فتخضع  الإدارةعمال أما الرقابة القضائية على أ ،شريعاتتو ال وسائلها الدستورو جراءا�ا إو ينظم 

  2. الإداريةالمدنية و  الإجراءاتو مواعيد و شروط لقواعد  لإجراءات

  قيام الحكم الديمقراطيالرقابة البرلمانية و - 3

                                                           
  .54و53ميلود ذبيح ، فعالية الرقابة للبرلمان الجزائري، مرجع سابق،ص  - 1
2
  )20:00، 2017-05-�04ريخ الاطلاع (www.aa.academy-earg: ، متوفر على الموقعالإدارةالرقابة على أعمال  - 
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المطالبة  للأفراد تتيحو قواعد لم اكالحرفات تص هاهي دولة قانونية تخضع فين الدولة الديمقراطية إ 

الشعب المشاركة في تحديد اختيارات البلاد و سياستها و لان  لأغلبيةا النظام ذح هيتيا كم،�حترامها 

أعمال الحكام رقابة مستمرة على ال 1،الحرية  مندوبوقتها تمثيلية و الممثلون هم يالدولة الديمقراطية هي في حق

لك ذمع فهي بتمام ا�أو مناقشة الميزانية على تبرير تصرفا�م  الاستجوابعن طريق الأسئلة و  �جبارهم

 .و استمرار توازنه ستقرارها و لنظام الديمقراطياتحقق 

  الضما�ت السياسية الرقابة البرلمانية و - ب

، حيث على إثرها يتم تعيين المنتخبين البرلمان استقلاليةام يم ضمانة لقتعد التعددية الحزبية أه

منه على مكانة المعارضة  114قادرين على ممارسة هذه المهمة، حيث نص الدستور الجزائري في نص المادة 

  .في ممارسة هذه الرقابة

  سياسةالتعددية الالرقابة البرلمانية و  .1

 استبدادها وتمنع الحكومة تحكم تراقبن لم إفهي ه الضما�ت ذفي صدارة ه السياسية الأحزابتي �

  :نلك توصف �لفعالية لأذبو خروجها عن دائرة المشروعية و تفرض عليها احترام القانون و هي 

  .دعم المعارضةتع الحكومات من الاستبداد و ناسية تميحزاب السوجود الأ - 

  .حيا� في مواجهة الممثلينأو يضع الحكومات  مي و يدافع عنهأبداء الر إ الناخبينيمنح ن الحزب إ  - 

كنهم من تقويم يمتيار و على المشاركة السياسية و الحزب يدعم الناخبين و ينمي قدرا�م على الاخ إن - 

   .عمال الحكومة تقويما سليماأ

الحزبية �لرقابة في  فةظيغالبا الو  تتخذرقابة البرلمانية و تعضدها و التتكامل مع  الأحزابرقابة ف

  . الرأيبداء إو التوجيه و  التأثيرحزاب وطيدة لكليهما سرعة فعلاقة البرلمانين و ممثلي الأعضو شخص ال

الرقابة البرلمانية والمعارضة السياسة .2  

ليات آمن  مكنهااعترفت بمكانة المعارضة البرلمانية و التي  من الدستور  114نص المادة لعمالا إطبقا و     

ن المعارضة القدرة على فرض التداول على أ يتجلى دورها من خلالو  ،الحكومةفعالة تضمن �ا مراقبة 

                                                           
  .57سابق، صل مرجع ،، فعالية الرقابة للبرلمان الجزائريميلود ذبيح - 1
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المشاركة الفعالة  و من الدستور 114من المادة  5السلطة عندما تضمن بمالها من قوة مراقبة الحكومة الفقرة 

جل أمهورية من البرلمانية تتم مشاور�ا من قبل رئيس الج الأغلبيةإلى أن  ضافة إعمال الحكومة أفي مراقبة 

  1.من الدستور  91ول المادة تعين الوزير الأ

سلطات المتوفرة للبرلمان لممارسة الرقابة    ال :�نيا  

و  التوازن ترشيد أداء الحكومة وتحقيق  ،المؤسس الدستوري من تسليح البرلمان �ليات رقابية توخ    

 التنفيذيةعلى السلطة  البرلمانرقابة المصلحة العامة من جهة أخرى، و من جهة و بين السلطات  التكامل 

يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا " 113المادة  ، بحيث نص عليه الدستور فيساسية للبرلمان من المهام الأعتبرت

      154و153عليها في المادة و الرقابة المنصوص" من الدستور 152و151و98و94للشروط المحددة في المواد 

مما يعني أن الرقابة حسب الشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة يضطلع �ا  ، 1996من دستور  155و

  :نوجزها فيما يليس لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة،وكل من ا�

  الطرح الملزم.أ 

لتين أفي مس دستوري آخ أي ليس لها خيار الهيئة التشريعية إلى تذهب أنكومة الحدستور اليلزم 

من  94أما ا�لس الشعبي الوطني طبقا للنص المادة  مةول مخطط عمل حكو  الوزير الأيمقدت الأولى اثنين

 الطرحو  5فقرة  98نص المادة بعمالا إ ،لحكومةلان السياسة العامة ول بيما الثانية طرح الوزير الأأ ،الدستور

ن الدستور قاطع أمام البرلمان و أالحالتين التقدم  في كلتا كومةالحبحيث يجب على  ،همية دستوريةأا ذالملزم هو 

وجوب تكيف ومن جهة أخرى  ، ا الصدد من حيث طلب موافقة السياسة على مخطط عمل حكومةذفي ه

لما طلب المؤسس الدستوري الموافقة الصريحة على  المخطط العمل حسب توجيهات ا�لس الشعبي الوطني ،

لبرلمان هو او �لتالي ف الحكومة، ستقالةإفقة على مخطط العمل هو جزاء على عدم الموامخطط الحكومة رتب 

  .بوجه ملزم  جب الدستورالمنظم بمو أصيل  الرقابي هيئة مستقلة تمارس الاختصاص

عرض حين لى ترتيب مسؤولية الحكومة في حالة عدم الموافقة على لائحة التصويت �لثقة إضافة إ 

لا إفهي مواجهة سلطة الحل من قبل رئيس الجمهورية  الآليةه ذرغم هشاشة ه 2،العامة للحكومةبيان سياسة 

                                                           
1
  .121،ص 2016و التوزيع، الجزائر،سنة للنشر الجسورجمع ومقارنة و تحليل، دار ، تور الجمهورية الجزائرية الشعبية، دسعمار بوضياف - 

2
  .160، صمرجع سابقتنظيم السلطة،  آلياتعبد الله بوقفة،  - 
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في حالة عدم الموافقة للمرة الثانية على مخطط  وجوبيالي في حالة الحل أن المؤسس رتب في كلتا الحالتين أ

من الدستور   6فقرة  98بموجب المادة  الر�سيالحل و  من الدستور، 96عمل الحكومة طبقا للنص المادة

كون رهن طلب الموافقة تأن للتو  عينةقاطعا على الحكومة الم صابحيث يتضمن الدستور ن ،الحكومة استقالة

المؤسس إضافة إلى أن عملها، لكي تمارس  هاالبرلمانية الصريحة من قبل ا�لس الشعبي الوطني على مخطط

لمعروض أمام ا�لس الشعبي الوطني  إمكانية صدور لائحة ا على مناقشة بيان السياسة العامةرتب الدستوري 

 :ثر ايجابي أات ذو لائحة أثر سلبي أات ذصيغة لائحة قد تكون في 

  الأثرالمعدومة  �للائحةالمبادرة .1

لائحة يصطلح على أو ،مجازيأو طابع صوري  ذاتبر تتعنص الدستور الجزائري على اللائحة التي 

ن أهم هو جه قانوني و لكن الأو  وألك لائحة دون نتيجة ذراد من المو  الأثرمعدومة  �للائحةتعريفها 

 التنفيذيةحد ا�لس عن عدم رضاه تجاه السياسة أا الصنف من اللوائح يفصح ذالمقصد من المبادرة �

 إجراءاتوحد شروط و  12-16و قد نظم القانون العضوي رقم  ،خلال سنة الحكومةالمنتهجة من قبل 

لدى مكتب  إيداعهاومن ثم  ساعة، 72 إصدارها في اشترطتالتي  51ة بموجب نص الماد اللائحة إصدار

خرى أمواد  نظمت  من اقتراح لائحة و أكثرن لا يوقع النائب الواحد أ 53المادة  تشترطا كما  ،ا�لس

  1. على لائحة  التصويت إجراءات

  

  

)س الرقابةتملم(لائحة الفعالة ال .2  

مسؤولية  لإ�رةس الرقابة ملتم آليةتوظيف  الأمةقر الدستور للمجلس الشعبي الوطني دون مجلس أ  

برمتها  ،السياسية لحكومة�رة المسؤولية إنحصر مؤداها في يئحة الفعالة و �ا اللاتصنف � بحيث ،الحكومة

أن يرتب حل للطاقم الحكومي دون  جماعين يترتب على تحريكها كوسيلة دستورية لعزل أا يمكن ذه بمعنى

                                                           
  .405 ، صمرجع سابق السلطة التشريعية من خلال تطور الدستور الجزائري شريط، وليد - 1
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-153المواد المنصوص عليها في   شروط إجراءات وفق س الرقابةاع ملتمإيدأو 1الشعبي الوطني،  لس�ا

   :يلي ه المواد يتبين لنا ماذمن الدستور �ستقراء ه 155- 154

الرقابة تتم وفق  ملتمسيداع إجراءات التصويت و إ أني هي في يد النواب أ الإجراءاتبط و الضوا أن - 

   .لس الشعبي الوطنيا� ، أيولىغرفة الأالداخل  إجراءات

         رئيس الجمهورية إلىسقاط الحكومة التي تقدم استقالتها إترتب يس الرقابة تملفي حالة الموافقة على م - 

 .الحل آليةو �لتالي دون ترتيب مسؤولية على ا�لس المتمثل في 

بادرة البرلمانية �لرقابة الم .ب  

دوات مة و هو يضم الأا النوع من الرقابة هو مشترك بين ا�لس الشعبي الوطني و مجلس الأذه  

   .و للجان التحقيق ،الأسئلة ،الاستجواب :الآتيةالرقابية 

البرلمانية الأسئلة .1  

حول نقطة  توضيحاتعضو ي بموجبه يطلب ذسئلة البرلمانية في التصرف اليتحدد تعريف الأ 

 إن ، مورأمر من الألى إقصد لفت نظر الحكومة ب برلمانالعضو  يجهله مرأ عن ستفساراهو  وأ معينة

لة أعين في مسم إجراء لاتخاذالبرلمانية هو لفت نظر الحكومة بطريقة غير مباشرة  الأسئلة فالهدف من توظي

  .الإيضاحيبمعناه الاستفهامي  السؤال ،أيالحكوميداء الجهاز أو قصور في أو تفادي اختلال أمعينة 

        و الكتابية ويةسئلة الشف�لأالمعدل  1996في دستور الجزائري  خد المؤسس الدستوري أو قد  

حيث  ،للمجلسين ينالداخلي ينالنظام و 12-16جراءا�ا في القانون العضوي رقم إ ها وحدد شروط و

عضو  تو قيد ،عضاء الحكومةألى إ ويةسئلة الكتابية و الشفمن الدستور على الأ 152نصت المادة 

أورد  3و  2في الفقرة  152المادة إضافة إلى   خلال ثلاثين يوما سئلةالأ ذهوجوب الرد على هبالحكومة 

�لنسبة  ، أماثلاثون يوما أقصاهجل أيكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلال :  حكما يتمثل في

داة فعالة تجبر أ الأسئلة وتعتبر يوما، 30على وجوب الرد على الأسئلة الشفوية خلا سئلة الشفوية للأ

من  أجال الإجابةلى تقيد إع ا ما دفع المشر ذو ه قرارا�او تبرير موقفها و تصرفها و ضيح الحكومة على التو 

                                                           
  .282مرجع سابق، ص  ،اليومحاج، المؤسسات الدستورية و القانون الدستوري الجزائري من الاستقلال إلى لب صالح - 1



للبرلمان العضوي و الوظيفي الاستقلال ضما�ت                                               الثاني الفصل  

 

 
 

128 

و هذا  ،عضاء غرفتي البرلمانأ الأسئلةوجوب رد على  ضمنيامنه  يستفادي ذقبل عضو الحكومة و ال

  وجب الدستور بمكهيئة مستقلة تمارس اختصاص محدد  للبرلمانما يتدع

  التحقيق البرلماني.2

لى كشف حقيقة إقانو� للوصول  توفرةجراءات الملى مجموعة من الوسائل و الإإيقصد �لتحقيق اللجوء     

لى إصيل للبرلمان بوصفه دون الحاجة أو التحقيق البرلماني هو اختصاص  ،ظهارهاإالموضوع محل التحقيق و 

شروط البرلمان على  تيلغرف الداخلين نظامينالو  12-16القانون العضوي  قد تضمن و دستورينص 

�لاطلاع على  هابحيث مكن التحقيق لجانو سلطات  دودالح بحيث رسم، للجان التحقيق إنشاءوإجرءات 

خد أي وثيقة و أول لجان التحقيق الاطلاع على يخن أمنه على  84الو�ئق والمستندات فقد نصت المادة 

ن أي شخص يمكنها أتستدعي أن إسترتجيا ولها  التي تكتسي طابعا سر� و ه الو�ئقذنسخة منها من ه

             صرفهم تقصيرا يسجل في ت اعد انسحبواو أشخاص تسترشد به في التحقيق و إن تخلف هؤلاء الأ

المتعلق بممارسة الرقابة ا�لس الشعبي الوطني قد  04-80، وقد نص المشرع الجزائري في القانون رقم  تقرير

تحت طائلة العقو�ت الجزائية بموجب و العرقلة  دم المثولعبل جعل  ،تجاوز اعتراف للجنة بتلك السلطة

ي معلومة لها علاقة ألع على طي مكان وتأن تعاين ألها ،كما 1من قانون العقو�ت 236و235المادتين

  .�لموضوع 

  

  

 

  الاستجواب آلية.3

          "يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضا� الساعة" على  151نصت المادة   

، وهي أداة تسمح 2علاميةرقابية است آليةالاستجواب للمجلسين على حد سواء �عتبارها  آليةتوصف و 

                                                           
 10المتضمن الرقابة الممارسة من قبل ا�لس الشعبي الوطني ، الجريدة الرسمية العدد 1980مارس 4المؤرخ في  04-80القانون رقم  -  1

    1980مارس 4الصادرة بتاريخ 
  .12-16من القانون العضوي رقم  7نص المادة  - 2
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في كل  لأعضاءموقف ا مراعاةتكون مجبرة على  ثعلى تصرفات الحكومة بحي تأثيرل� لأعضاء البرلمان 

وى أن يكون في إحدى قضا� ع أي قيد على البرلمانين سم به وخاصة وإن النص العام لا يضتصرف يقو 

لنا أن هناك شروط يجب مراعا�ا لدى اللجوء إلى  تبين 12- 16وفي قراءة لنصوص القانون   ،الساعة

  :الاستجواب يمكن إجمالها في الأتي

 .يكون الاستجواب الوحيد حول قضية واحدة من قضا� الساعةأن  - 

البرلمان إما من ا�لس الشعبي الوطني أو مجلس  أعضاءعضو على الأقل من  30يوقع من قبل أن  - 

 .الأمة

 .أن يودع لدى مكتب ا�لس - 

ساعة  48أن يبلغ إلى الوزير الأول بواسطة رئيس ا�لس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة خلال  - 

 .لإيداعهالموالية 

 1.أن يحدد المكتب الجلسة التي يدرس فيها الاستجواب �لتشاور مع الحكومة - 

  :مناقشة الاستجواب فيتم �ختصار كما يلي إجراءاتأما بشأن 

يوما على الأكثر من  15التي يناقش فيها الاستجواب خلال  الجلسة المعني بعد أن يحدد مكتب ا�لس - 

 .�تفاق مع الحكومة إيداعه

 .جلسة ا�لس المعنييقدم مندوب أصحاب الاستجواب عرضا حول الموضوع أثناء  - 

 .رد ممثل الحكومة - 

 .لجنة تحقيق إذا لم يقتنع النواب برد الحكومة اقتراحالمناقشة يمكن أن ينتج عنها  - 

ويعود  ةويرى الفقهاء أن الاستجواب هو أمضى وسائل الرقابة البرلمانية و أشهرها على الحكومة ضرور 

مسؤولية هي بتحريك نتقد تلأخر أنه وسيلة ذات أثر عقابي ا و �اميةإذلك لأمرين أولهما �عتباره ذو طبيعة 

   .2ثر عقابيأائر ليس ذو الحكومة لكن في الجز 

                                                           
  .12-16رقم من القانون العضوي  67نص المادة  - 1
الوزارة المكلفة , الرقابة البرلمانية  آلياتمن  كآليةشفوي  الالسؤال  :وطني بعنوان  ملتقى,الشفوية الموجهة للحكومة  الأسئلة, ديس إ اكر بو -  2

  . 29ص،2001ستمبر26,الجزائر , �لعلاقات مع البرلمان 
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البرلمانية ةتقدير الرقاب - ج        

أن  إلىبصفة مستقلة و�رادة منفردة ، إضافة البرلمان  يمارسهاأي  أصيلةأ�ا  ةتمتاز الرقابة البرلماني

تبقى وص دستورية حتى صيتعلق �لزام الحكومة بن  ملموس فيمايمتقد إلىقد عمد  الأخيرالتعديل الدستوري 

ومة للرد خلالها كقبل أعضاء البرلمان ،من خلال تحديد مدة ثلاثون يوما لأعضاء الح خاضعة للرقابة من

وأسئلة البرلمان الكتابية و الشفوية ،وألزم كل غرفة من غرفتي البرلمان على تخصيص جلسة  الاستجوابعلى 

إلزام الوزير الأول إضافة إلى ، ول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضةدشهر� لمناقشة ج

          .   1الحضور الجلسة التي يخصصها ا�لس الشعبي الوطني لمراقبة عمل الحكومة

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  خلاصة الفصل

 المبحث تناول  ،الاستقلال الوظيفي و العضوي للبرلمان من جوانبه المختلفة هذا الفصل  تناول

الداخلي   التنظيمالمالي و الإداري و  الاستقلالفي  أساساالضما�ت الاستقلال العضوي و المتمثل الأول 

 لى الضما�ت المقررة للأعضاء ا�لسينإ ،إضافةساس داعم وضمانة هامة من ضما�ت الاستقلالية أك

                                                           
  14،ص2015، الجزائر ون طبعةدللنشر و التوزيع ،ب الجزائر ،دار الخلدونيةستورية في دعمار عباس ،�ملات حول مسار الإصلاحات ال - 1
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ثبات و تجريد  إإثبات العضوية ومدى سيادة البرلمان وسلطته في ، و مسألة المتمثل في الحصانة البرلمانية

السلطة  اتجاههامة لتكريس سلطة البرلمان ضمانة   ، بحيث كفلها الدستور لتشكلالعضو من عضويته

 استقلاليةمدى  ،أما المبحث الثاني فتطرقة فيه إلىاتجاه أعضائها  أخرىومن جهة  ،التنفيذية من جهة

و الرقابية، من خلال أبراز سلطته في صناعة القانون من حيث  التشريعية  اختصاصاتهالبرلمان في ممارسة 

الإعداد والتصويت  والإصدار نيابة عن الشعب صاحب السيادة من جهة، ودور الرقابي للبرلمان ومدى 

  . استقلاليةتوافر ضما�ت الممارسة بكل 



 خاتمة
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ستقلالية من أثر �لغ في الدارسين لما لا اهتمامالبرلمان  الاستقلاليةيستقطب موضوع ضما�ت  

الحياة البرلمانية وفي صناعة القرار البرلماني،فبقدر توفرها بقدر ما يعبر البرلمان عن  مبدأ التمثيل الشعبي في 

نظمة لأقتداء �ما�ت وعددها االمعدل هذه الض 1996ممارسة السيادة نيابة عنه ، وقد نظم الدستور 

       ألا وهو مبدأ الفصل بين السلطات  احةالذي تبناه المشرع صر  �لأساس الدستوري اء، بدالديمقراطية

مما لطة بنائها الهيكلي و البشري،كل ستستقل  �لجانب العضوي بحيث  تعلقو أعمل مظاهره سواء فيما ي

 زيار يترتب عنه عدم جواها لها المؤسس الدستوري ،فهذا الخيقتضي أن تحترم كل سلطة  الحدود التي رسم

الاختصاص الوظيفي المبني على تحديد خرى ، ومن جهة أالجمع بين الوظائف في سلطات الثلاث  المختلفة

مكن الدستور أعضاء البرلمان من مهام وصلاحيات ممتدة على  كما،  إختصاصات كل سلطة على حدى 

لرقابة على أعمال � أيضا في أكثر من مادة  هصوخ ،صلاحية التشريعممارسة مدار العديد من المواد، فخوله 

         صراحة على أن ا�الس المنتخبة تضطلع بوظيفة الرقابة في مدلولها  بدءا �لنص ،السلطة التنفيذية

 من الدستور 8تجاه نص المادة صاحب السيادة ، ويؤكد هذا الاالشعبي ، �عتباره معبرا عن إرادة الشعب 

ل المؤسسات الدستورية التي يختارها الشعب ا�ال الأفضل هذه السيادة وجعممارسة  كيفيةالتي نصت على  

  .لممارستها سواء عن طريق الاستفتاء أو عن طريق ممثليه المنتخبين 

رة على تشكيل البرلمان ، فطريقة للإمام  أكثر �ذه الضما�ت تطرقنا  إلى ضما�ت مقر  وسعيا منا 

ثقلا  في مواجهة  �قي  د السلطة تشكلمسألة إسنا و الضما�ت المقررة على ،ختيار أعضائه و انتخا�ما

رة حقيقة عن مبدأ التمثيل المعبر بصو  والسلطات ، فالبرلمان هو الجهاز الأساسي للتوازن بين السلطات ، 

ويستند هذا الاهتمام بطرق تشكيل كو�م منتخبون ،   للسلطة ،فأعضاء البرلمان هم أقرب مصدر ،الشعبي

        ارسة الشعب منتخاب هي التجسيد الفعلي لمفآلية الا ،الاستقلاليةرتكزات م أهمالبرلمان كو�ا أحد 

على  ةالشرعي تضفينتخا�ت فالا ،، وأحد أهم الأسس إسناد السلطة في الديمقراطية التمثيليةالسيادة

لتالي �ون بقبول الشعب، و ظالذين يح يصل إلى موقع صنع القرار أولئك هافعن طريق ،مؤسسات الدولة

 عن مبدأ التمثيل الشعبي، فنجاح عملية إنتخابية بنزاهةعبر ا بجملة من الضما�ت حتى تطتهوجب إحا

�م يايستلزم تنفيذ عدد ضخم من المهمات على يد جمع من الأشخاص الذين يتوجب عليهم ادراك مسؤول

إلا  ،الدستور الجزائري ن فيالبرلماتنوع الضما�ت المقررة لتشكيل  بيعات أعمالهم اتجاه القانون، رغموتحمل ت

  .د السلطة التنفيذية يالإشراف على إسناد السلطة هو في و لة مادام أن أمر تنظيم افع غيرتبقى  أ�ا 

 من خلال  الاستقلال العضوي  ضما�ت المقررة عليها تطرقنا الىالإلى جانب طرق التشكيل و  

الذي يترتب عنه صلاحية و استقلالية كل غرفة في تنظيم  للبرلمان  الإداريستقلال المالي و الإضما�ت 
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في الحصانة البرلمانية و نظام  تمثلةو المان لأعضاء البرلمضافة الضما�ت المقررة ، �عملها  الداخلي وضبطه

،دون خوف          التعبير بصدق عن تطلعات الشعب البرلمان  عضاء ، حتى يتسنى لأ�قيت العهدة البرلمانية

كضمانة حقيقة تحول دون   راءات رفع الحصانة وعقده للمجلس المعنيالى تعقيد إج اطرقن، وقد ت�ديدو أ

  .عبث السلطة التنفيذية

     ختصاص الوظيفي ة تطرقنا فيه الضما�ت المقررة للإأما في المبحث الاخير من هذه الدراس

فصنع القوانين المنظمة لمختلف أوجه الحياة في الدولة وإصدارها وحسن تطبيقها هي جوهر عمل  ،للبرلمان

تص �ا كمعبر عن التي يخ على الحكومة، الرقابية التشريعية ،يمارس البرلمان سلطة لبرلمان اضافة الى الوظيفةا

  .الإرادة الشعبية

غير  تؤسس لاستقلاليته ضما�ت لىيتوفر ع البرلمان الجزائرعلى العموم  ،ذه الدراسةفي خلاصة لهو 

لفكر لترسيخ و في حاجة إلى تدعيم  ،كما أ�ا ل السلطة التنفيذيةغو تكافية في مواجهة أ�ا ليست  

 ير�ث أخرىومن جهة  ،قانونيةول على السلطة في أذهان محتكريها من جهة التدا أبدلم الديمقراطي 

لأخلاقي ن الناخبين و المنتخبين ، وانعدام الرصيد اتكوي الشخصية على استقلالية البرلمان  في الاعتبارات

اسية  يدبية و السفهذه العوامل  الأ  وطموحاته، مال الشعبيعبرون بصدق عن آ لاالكافي يجعل البرلمانين 

 صانة و التقرب من السلطة الحمنا لتوفيرلبرلمان ، فالبرلمان أصبح ملاذا آكلها عوامل تؤثر في استقلالية ا

  .التنفيذية

نجليزية تتمتع بحياة ديمقراطية ممتازة دون أن يكون في أساسها نص دستوري خاص فالأمة الا " 

يحمي الحقوق و الحر�ت التي يتمتع �ا فعلا الشعب الإنجليزي ،إنما تحميها تقاليد الشعب ذاته عاداته 

 نجليزروح الايمكن أن نسميه  لتحليل يحميها ماي في �اية اأ ،أوضاعه النفسية ،وعرفه الاجتماعي

  ."1الذاتية

                                                           
75،ص  1979الحضارة ، دار الفكر المعاصر ، بيروت لبنان ، الطبعة أ�ولى ، س�نة  مش�تت�مٔلات  نبي،ما� �ن  - 1
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  الملتقيات : رابعا

وقائع الندوة : ، ملتقى وطني1996الفصل بين السلطات في دستور : أحسن مزود، مداخلة بعنوان .1
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المؤرخ  06-79، المعدل �لقانون 1976نوفمبر  24المؤرخة في  94ريدة الرسمية العددلج، االديمقراطية الشعبية

،و المعدل بموجب 1979جويلية  10المؤرخة في  28، الصادر �لجريدة الرسمية العدد 1979جويلية 7في 

جانفي  15، المؤرخة في  3سمية العددر ، الصادر �لجريدة ال1980 يجانف 15المؤرخ في  01-80القانون رقم 

  .1988نوفمبر  5المؤرخة في  45، الصادر �لجريدة الرسمية العدد1988نوفمبر  3، المعدل �ستفتاء 1980

الجمهورية الجزائرية  ،المتضمن دستور18-89، الصادر بموجب المرسوم الر�سي 1989دستور لسنة  .3

، المؤرخة في 9، الصادر �لجريدة الرسمية العدد1989فيبراير  23، الموافق عليه في إستفتاء الديمقراطية الشعبية

 1989مارس 1
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  .  2012جانفي  14الصادرة بتاريخ 02العدد

رسمية الريدة الج، الانتخا�تالمتعلق بنظام  ،2016أوت  25المؤرخ في  10- 16القانون العضوي رقم  .7

  . 2016أوت  28الصادرة بتاريخ  50العدد 

المتعلق �لهيئة العليا للمراقبة الانتخا�ت ،   2016أوت  25المؤرخ في  11-16القانون العضوي رقم  .8

  . 2016أوت   28الصادرة بتاريخ   50رسمية العددالريدة الج
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المحدد لتنظيم ا�لس الشعبي الوطني ومجلس  2016جانفي  25المؤرخ في  12-16القانون العضوي رقم  .9

الصادرة  50رسمية العددالريدة الجهما و كذا العلاقة الوظيفية بينهما و بين الحكومة، الأمة و عمل

 .2016أوت  28:بتاريخ

  عادية القوانين ال  .ج 

 35رسمية العدد الريدة الج 15/08/1990المؤرخ في  ،المتعلق �لمحاسبة العمومية ،21-90القانون رقم  .1

 15/08/1990المؤرخة في ، 

جانفي  31، المؤرخ في 09رسمية العدد الريدة الجالمتعلق بعضو البرلمان ،  ،01-01القانون رقم  .2

2001. 

، الصادر �لجريدة الرسمية 1975سبمتبر  26المتضمن القانون المدني المؤرخ في  58-75الأمر رقم .3

 41، الصادر �لجريدة الرسمية العدد2007ماي13المؤرخة في  05-07القانون  رقم المعدل بموجب  78العدد 

 2007جوان15المؤرخة في

  الأنظمة الداخلية  .د 

 .  28/11/1999المؤرخ في  84النظام الداخلي للمجلس الأمة، الجريدة الرسمية العدد  .1

  .30/6/2000المؤرخ في  ،46ريدة الرسمية العدد الج،لنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيا .2

  آراء و قرارات ا�لس الدستوري   .ه 

يتعلق بلائحة ا�لس الشعبي  18/12/1989المؤرخ في  89/م د -ق ن د 3رقم قرار ا�لس الدستوري  .1

 .20/12/1989الصادرة بتاريخ  54العدد رسميةالريدة الج، 29/10/1989الوطني المؤرخة في

من  54، المتعلق �لفقرة الثانية من المادة رقم 1991أكتوبر 28المؤرخ في  ،4قرار ا�لس الدستوري رقم  .2

 34رسمية العددالريدة الج المتضمن قانون الانتخا�ت ،1991أكتوبر 28 ، المؤرخ في91-17 القانون رقم

  .1991أكتوبر 30المؤرخ في

من الأمر المتعلق �لتقسيم 2،حول دستورية المادة  1997فبراير19،ر م د، المؤرخ في  4الرأي رقم  .3

  .1997جانفي 6القضائي ،المصادق عليه من طرف ا�لس الوطني الانتقالي،بتاريخ 
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يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الأمة للدستور  1998أكتوبر  28المؤرخ في  04الرأي رقم  .4

.  

 99/02المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  1999فبراير 21المؤرخ في  99/م د/ر ق ع/ 8الرأي رقم  .5

  . 09/03/1999المؤرخة في  15للدستور، الجريدة الرسمية العدد

يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الأمة للدستور ،  2000ماي  13المؤرخ في  9الرأي رقم  .6

  . 28/11/1999المؤرخ في  84جريدة رسمية العدد 

يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  2000ماي  13المؤرخ في  10الرأي رقم  .7

  .30/6/2000المؤرخ في 46للدستور ، جريدة رسمية العدد 

، يتعلق �لرقابة على دستورية 2001جانفي 13المؤرخ في 01- م د-ق.ر-12رأي ا�لس الدستوري رقم  .8

الصادرة  9تور جريدة رسمية العدد المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان لدس 01-01القانون رقم 

 04/02/2001بتاريخ 

في  ةالمؤرخ  الأمة في أول تجديد جزئيبتفسير كيفيات تجديد أعضاء مجلس  المتعلقة،  مذكرة تفسيرية .9

  ،متوفرة على موقع الإلكتروني للمجلس الدستوري21/10/2001

مطابقة القانون العضوي  يتعلق بمراقبة،  2004أوت 22مؤرخ في  04/م د/ر ق ع / 02رأي رقم  .10

 المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور،متوفر على الموقع الإلكتروني للمجلس الدستوري

يتعلق بمطابقة القانون العضوي المتعلق  2004أوت 22المؤرخ في  04/م د /ر ق م/03رأي رقم  .11

لمجلس الإلكتروني لبتشكيل ا�لس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته للدستور، متوفر على موقع 

 الدستوري

يتعلق بمراقبة مطابقة  2005جوان  17م د، المؤرخ في -ر ق ع-01الرأي مجلس الدستوري رقم  .12

 لدستورالقانون العضوي المتعلق �لتنظيم القضائي ل

الصادر  32الجريدة الرسمية العدد  2012ماي  15المؤرخ في  12/ أ م د/1إعلان ا�لس الدستوري رقم  .13

 .26/05/2012في
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، المتعلق بمراقبة مطابقة 2016أوت 11د، المؤرخ في .م/ع.ق.،د 02 رأي ا�لس الدستوري رقم .14

 .2016أوت 28المؤرخ في 50جريدة رسمية العدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخا�ت للدستور،

  التنفيذية راسيمالم  .و 

مدونة نفقات الهيئة العليا للمراقبة  يحدد 2017مارس  23المؤرخ في  119-17المرسوم التنفيذي رقم  .1

  .2017مارس  26الصادرة بتاريخ  19الانتخا�ت  الجريدة الرسمية العدد 

   نصوص مختلفة .ه

 .  www.un .orgمتوفر على الموقع  1948الإعلان العالمي للحقوق الإنسان لسنة . 1

،معايير الدولية الانتخا�ت 26/03/1994، �ريس، بتاريخ 154إعلان مجلس البرلمان الدولي ،الدورة . 2

  .2000الحرة و النزيهة،جل ،س جوديل جل ،الدار الدولية للإستثمارات الثقافية،القاهرة 

  .1995ا�لس الوطني لانتقالي نصوص قانونية و تنظيمية المتعلقة بموظفي الهيئة التشريعية في الجزائر . 3

  وقع الالكترونيةالم:سادسا

،�ريخ www.ons.dz، متوفر على موقع الديوان الوطني للإحصائيات 2010الإحصاء السكاني .1

 .5/4/2017 الاطلاع 

، �ريخ www.conseil.constitutionnel.dzعلى  الدستوري متوفرةأحكام الفقه ا�لس .2

 5/05/2017الاطلاع

-04 �ريخ الاطلاع(www.aa.academy-earg: الرقابة على أعمال الإدارة متوفر على الموقع.3

05-2017 ،20:00(.  
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